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 مقدمة:

 اهداف الدراسةّ: -

وتهدد هدهدد دداس  الدداداسدد داس جددئهدالادد د ددئائلدا،هاددازداسجددائلاهدمواقددئا داسدد و داسهددا دس ددا   د  

اسج  قددافد ددهدمتدداها ادسلالىدداسدالادد دا،لددئ دمایلتدداد كددمد اا  هددادمدد دمدد دمددادهدد دمل دد  د

دمواس جئهدالا داسج  قافداساىئوضادالا ده دداسكئائل.د ت ه هدال  ئا هادوال ائا   ها

د : صعوبات الدراسة -

وم دخلازدد ال نادتلا ینادقجضداسصج قافدمسج داقئ هادقلااداسائا عدسكد دهد ادمداد اد دادةدكاااد

د. سا اصلاادواتاا داسبلت

دوم ده اداسانطلاقد طئحدا،ةكاسیاداس اسیا:د

لعففار و امففا هففو العقوبففات ال قففزر  ل فف   كيففت دىففدم ال اففزا ال لارففز  ل زا ففة ا ه ففا  ا

دال زا ة؟

د ال ن ج ال تبع:  -د

ان دتجئ فدا،هادازداسجدائلاهداس للایلاهدوسلا اقادالا ده ددا،ةكاسیاداا ا  ادالا داسانهجداس صىهد

وتل   دص  ددوم ادتبیدا دا ما دادمواا اد  ادالاد داسادنهجداس للایلادهدمد دخدلازدتللاید داسنصد  د

دقا   دا،لئ دوقا   داسج  قاف.داس ا   یادوقا،خص

وس  دتاتدد الادم ض عدا،هاازداسجائلاهدم دخلازد صلای دلدن جئ د دهدلاسىصد دا،وز د     

اسدد داسكا ددمداسا ضدد امدسكئ اددادا،هاددازداسجددائلاهدواسدد  دقدد و ددقتددانادداسدد دمبل ددی دلاسابلدد د

مددا داسكئ اددادا،هاددازدتطئقندداداسدد دمىهدد  دا،هاددازداسجددائلاهدودلاسابلدد داس ددا هد اسدد دا  )ا،وز

اسجددائلاهدلاسىصدد داس ددا ه دتناوسندداد یدداداسكا ددمدا، ئائددمدسكئ اددادا،هاددازداسجددائلاهدتطئقندداداسدد د

دا ئاءافداسا اقجالاسابل دا،وز واس داسج  قافداسا ئ  دلاسابل داس ا ه .

 داهدلدو هدا،خیئداسخاتااداس هدتطئقناد یهاداس دخلاصاداامادسلاا ض عدمعدملاوس ناداقدئا       

 .ااسن ائجداسا  ص داسیهادمعداق ئاحدقجضداس  صیافدواسللا زدس  لای دم ده دداسكئ ا

 



 خطة المذكرة
 المقدمة 

  الجانب الموضوعي لجريمة الإهمال العائلي ول:لأالفصل ا   

 المبحث الأول:مفهوم جريمة الإهمال العائلي                    

 المبحث الثاني: أركان جريمة الإهمال العائلي                   

 الجانب الإجرائي لجريمة الإهمال العائلي  الفصل الثاني :

 المبحث الاول : اجراءات المتابعة لجريمة الإهمال العائلي                  

 المبحث الثاني : العقوبات المقررة لجريمة الإهمال العائلي                 

 الخاتمة 

  قائمة المصادر و المراجع

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 قال رسول الله صلي الله عليه وسلم

 »لا يشكر الله من لا يشكر الناس «

 

 في البداية الشكر والحمد لله ، جل في علاه، فإليه ينسب الفضل

 

 كله في انجاز هذا العمل المتواضع

 

 فبعد الشكر و الحمد لله

 

 "الحاج عيسى بن صالح"أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلي الأستاذ المشرف: الدكتور 

 

 على إرشاداته و توجيهاته الحكيمة و الرشيدة

 

 ترة إنجاز هذه المذكرة.و إتاحته طيلة ف

 

 أدامه و حفظه الله و أطال في عمره 

 

 كما أتقدم بجزيل الشكر للجنة المناقشة الموقرة على قبولهم لمناقشة هذه المذكرة.

 

أتقدم بشكر خاص إلى الأستاذ الذي وجهني                         أدامهم الله ذخرا للعلم و و

                سندا و إلى كل قامة من قامات كلية  لطالبةالأستاذ حسام الدين بلحسن 

 الحقوق بجامعة

 

 و إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في "عمار تليجي"

 

 إنجازهذه المذكرة.

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          اللهمن كلله  إلى يمعلى رسوله الكر الصالحات و الصلاةالذي بعونه تتم  الحمد لله

 الذي تعب وضح من أجلي ليالغا لىه بكل افتخار إمسل احممن أ إلىيبة هلا

 .رحمه الله  بيوتشجيعي على مواصلة درب العلم أ

حياة لبسمة ا لىن إلحناوا لحبا نيمن أرضعت بيودر اتير وجودي ونور حيتس لىإ

 يف اللهحبيبة، أطال لي اتجاحي والدنر تها ستالبياض من كان دعابالقلب الناصع 

 عمرها.

 

 .يبمنصب ليفتخر لهذا ا يفرؤيت  ىنمتحنان و قوة سندا ومنبع يلمن كان  إلى

 أيةإلى إبنتي العزيزة و الوحيدة 

 

 زهيرة من ساعدتني على هذا المجهود الفكري زوجة أخي ىلإ

 عتنا وحبتنا وأطالمج اللهأدام  يتوأخوا يتة الرحم إخوملمعهم ظا ينعتمج إلى كل من

 عمرهم. يف

 .يتجاز مذكرنإ يفولو بتشجيع  ينكل من ساعد ىلة إالدراس يف يبرفقاء در ىلإ

 

 حبة.لأصدقاء والأهل والأيع امج ىلإ

 

 يمينة



 
 
 
 

 

 

 

          اللهمن كلله  إلى يمعلى رسوله الكر الصالحات و الصلاةالذي بعونه تتم  الحمد لله

 الذي تعب وضح من أجلي ليالغا لىه بكل افتخار إسمل احممن أ إلىهيبة لا

 . حفظه الله و اطال في عمره بيعي على مواصلة درب العلم أوتشجي

حياة لبسمة ا لىن إلحناوا لحبا نيمن أرضعت بيودر اتير وجودي ونور حيتس لىإ

 يف اللهحبيبة، أطال لي اتجاحي والدنر تها ستالبياض من كان دعابالقلب الناصع 

 عمرها.

 .يمنصب ليفتخر بلذا اه يرؤيت ف ىمنتقوة سندا ومنبع حنان و يمن كان ل إلى

  

 عتنا وحبتنا وأطالمج أدام الله يوأخوات ية الرحم إخوتممعهم ظال يعتنمج إلى كل من

 عمرهم. يف

 .يجاز مذكرتنإ يولو بتشجيع ف يكل من ساعدن ىالدراسة إل يف يرفقاء درب ىإل

 

 حبة.لأصدقاء والأهل والأيع امج ىإل

 
 
 
 

               

 عمر 
 

 



 
 
 
 

 

 مختصراتقائمة ال
 

 ج:  جزء.

 

 ص: صفحة.

 

 ا ج ج : قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية.ق 

 

 ا ج ا م: قانون الإجراءات  الإدارية والمدنية.ق 

 

 ق ع : قانون العقوبات
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 ياتهاتتكون الأسرة من الأشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية و صلة القرابة و تعتمد في ح

ص نما  هذا و حسن المعاشرة و حسن الخلق و نبذ الآفات الاجتماعية ول على الترابط والتكاف

 عليه المشرع في المادتين الثانية والثالثة من قانون الأسرة.

و يترتب عليه عدد من وواجبات ، وأية امرأةل ومعنى هذا أي زواج شرعي بين أي رج

تب ية يترأي واحد من الزوجين بالتزاماته الزوجل وأن إخلا، والحقوق والالتزامات المتبادلة

ل لمافي ا لأسرة في المجتمع ليست في البيت التي تسكنه ولافقيمة ا، عليه إضرار بكيان الأسرة

 تحلون منيبما الذي تكسبه أو تنفقه وإنما قيمة الأسرة فيما يربط بين أفرادها من مودة ورحمة و

ناء لى بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة فالمودة وسلامة العشرة وتألف القلوب والتعاون ع

 لحة.الحياة الكريمة هو قوام الأسرة الصا

 

فان ، وحسن المعاشرة ونبذ الآفات الاجتماعيةل ولما كانت الأسرة تقوم على الترابط والتكاف

في ل التي تشكل تجريم بعض الأفعال المشرع حرص على بقاء تلك المقومات من خلا

-332 330-الموادل بالالتزامات الأسرية وتمس بكيان الأسرة وذلك من خلال مضمونها إخلا

 من قانون العقوبات. 331

ل( العائلي في )المبحث الأول إلى مبحثين: تطرقنا إلى مفهوم جريمة الإهمال لذا قسمنا هذا الفص

 والى أركانها في )المبحث الثاني(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  العائليل لجريمة الإهما عيالموضو لجانبا                                   ل:الأول الفص

 

16 
 

 المبحث الأول: مفهوم جريمة الإهمال العائلي وصوره

 

 لىعقوم ية تمن أولويات الأسرة توفير حاجيات أفرادها المادية (غذاء، ملبس... أو معنو  
 ئفلوظااالاستقرار النفسي والتربية الخلقية، ويحدث خلل في الأسرة إذا اختلت وظيفة من 

 .ويسمى بالإهمال العائلي

 

 المطلب الأول: مفهوم جريمة الإهمال العائلي وصوره

 الفرع الأول: تعريف الإهمال لغة

  1 عن عمد أو نسيانالإهمال في الاصطلاح اللغوي هو ترك الشيء وعدم استعماله إما 
 .2إهمال الشيء أي تركه ولم يعن به. والمهمل هو المتروك بلا عناية أو رعاية  ويقال

 

 الفرع الثاني: تعريف الإهمال اصطلاحا

فت عليه اكت الملاحظ أن التشريعات الجنائية المقارنة لم تورد تعريفا محددا للإهمال وا نما
 .كة مهمة تعريفه للفقهبوصفه صورة من صور الخطأ تار بإيراده

 ثالبحوومن هنا وجد الفقه أن تعريف الإهمال وتحديد مدلوله مسألة تستحق الوقوف عندها 

 كل فيها، وعلى حد سواء مع باقي المسائل الفقهية، فظهرت عدة مدارس فقهية وفي داخل

 ات،همدرسة ظهرت عدة اتجاهات، فظهرت المدرسة الإنجليزية، وطهر فيها عدة آراء واتجا
 إلى عنويفالاتجاه الأول ذهب إلى أن الإهمال هو حالة ذهنية يتمثل أساسا في الاتجاه الم

 لمهمل هواشخص اللامبالاة المخلة فيما يتعلق بسلوك المرء ونتائجه، وطبقا لهذه الرؤية فإن ال
 لعنايةاإلى تعريف الإهمال بأنه: " عدم اتخاذ ATKIN الشخص الذي لا يبالي، وذهب اللورد

 ."أو نقص المهارة التي هي واجب على الجانب تجاه المجني عليه
 

 أولا: التعريف القانوني

لم يرد الإهمال في القانون الأسرة الجزائري ولكن نص عليه في القانون العقوبات الجزائري 
القسم الخامس تحت عنوان ترك الأسرة حيث أن المشرع الجزائري لم يعرف الإهمال  في

 اكتفى
 .3من ق ع331-330ركانه وصوره التي يأخذها في نصوص المواد ببيان أ

 
 ثانيا: التعريف الفقهي

 وجد الفقه أن تعريف الإهمال وتحديد مدلوله مسألة تستحق الوقوف عندها والبحث فيها وعلى

 حد سواء مع باقي المسائل الفقهية الأخرى فظهرت عدة مدارس فقهية من بينها المدرسة
 .سية والعربيةالإنجليزية والفرن

 الإهمال بأنه هو عدم الاحتياط أو النقص فيATKIN) ( بالنسبة للإنجليزية عرفه الفقيه

 .المهارة التي هي واجب على الجانبين تجاه المجني عليه
 بأنه عدم الاحتياط أو النقص في الاحتياط الذي لو كانRouxأما الفرنسية فقد عرفه الأستاذ 

                                                             
  .63، دار النشر مطابع الشيتات، صالمسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهماليوسف الشكري،  عادل 1
  .المرجع نفسه، ص 2
  .عادل يوسف الشكري، المرجع السابق، ص 3
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 . 1الخسارة من أن تحدثقد اتخذ لكان منع النتيجة 

 أما الفقه العربي فظهرت عدة اتجاهات في تعريفه الإهمال العائلي حيث ذهب البعض لتعريفه

 بأنه: " الصورة التي تمثل الحالات التي يقف عليها الجانب موقعا سلبيا فلا يتخذ احتياطات
 على هذا النحو تضميدعو إليها الحذر وأن من شأنها أن تحول دون حدوث النتيجة الإجرامية و

 . 2هذه الصور حالات الخطأ عن طريق الامتناع
 

 المطلب الثاني: صور جريمة الإهمال العائلي

 من قانون330-331تؤخذ جرائم الإهمال العائلي المنصوص والمعاقب عليها في المادتين 

ن ترك مقر الأسرة وهي الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأولى م العقوبات أربع صور
العقوبات سنتطرق إليها في (الفرع الأول) وجنحة إهمال الزوجة الحامل  من قانون330المادة 

من ق.ع في (الفرع الثاني) وجنحة الإهمال 330الفقرة الثانية من المادة  المنصوص عليها في
ق ع في (الفرع الثالث) 330المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة  المعنوي للأولاد

من ق.ع (الفرع 331النفقة المقررة قضاء المنصوص عليها في المادة  حة عدم تسديدوجن
 .)الرابع

 الفرع الأول: جريمة ترك مقر الأسرة

 تعتبر جريمة ترك مقر الأسرة صورة من صور جرائم الإهمال العائلي المنصوص عليها في
 مسكن الزوجية، دون سببع.ق ج وتتمثل في مغادرة أحد الزوجين 330الفقرة الأولى المادة . 

 جدي ولا عذر شرعي في حين أن الأسرة بحاجة ماسة لجمع شملهم حتى ينمو الأولاد في بيئة

 سليمة خالية من المشاكل، فعلى كل من الزوج والزوجة تحمل المسؤولية القائمة اتجاه الأسرة

معاشرة بالمعروف، من تربية الأبناء والرعاية والإنفاق وحسن المعاملة والمودة والرحمة وال
 .3باب أولي عدم ترك مقر الأسرة  فمن

 الفرع الثاني: جريمة التخلي عن الزوجة الحامل

 من ق.ع وتتمثل في ترك الزوج330هذه الجريمة منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

حاجة إلى همالها عمدا أثناء مدة حملها، وإخلال بواجبه نحوها، إدا كانت الزوجة باللزوجته وا
 .زوجها في الحالات المادية فهي أولى بالحماية وواجب الإنفاق في حالة الحملنفقة 

 

 الفرع الثالث: جريمة الإهمال المعنوي للأولاد

 من ق.ع330جريمة الإهمال المعنوي للأولاد ورد النص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 

 دون لاجهربه وتعذيبه أو تجويعه أو إهمال عوتتمثل في إساءة معاملة الابن بالإفراط في ض
 أو مبرر شرعي مما قد يعرض صحته للخطر أو ضرر، كون الأب أو الأم مثالا سيئا للولد
الأولاد بالاعتياد على السكر أو الانحلال الأخلاقي وسوء السلوك مما قد يعرض أخلاق 

ة الأولاد أو القيام بتوجههم للضرر والخطر الجسيم ويسبب إهمال الأب أو الأم لرعاي الأولاد

                                                             
  .المرجع نفسه، ص 1
  .المرجع نفسه، ص 2
 يات نيل شهادة الماستر في، مذكرة مكملة من مقتضالإهمال العائلي في التشريع الجزائريسعودي نور الإيمان،  3

 3. ،4الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص ص 
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والسهر على بناء مستقبلهم والتخلي الكامل عن الواجبات القانونية نحوهم مما قد  وتربيتهم
 .1وباستقرارهم النفسي  يضر بأمنهم

 

 الفرع الرابع: جريمة عدم تسديد النفقة المقررة قضاء

 
 ي عن الالتزامات التيمن ق.ع وتتمثل في التخل331هذه الجريمة منصوص عليها في المادة 

تفرضها العلاقة الزوجية، والصفة الأبوية والقرابة من طعام وكسوة ومسكن وكل ما يلزم 
وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لهَُ ==  بحسب المتعارف بين الناس وحسب ومع الزوج، لقوله تعالى للمعيشة

 2==رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ باِلْمَعْرُوفِ 
 

 ان جريمة الإهمال العائليالمبحث الثاني: أرك
 مزم اقتساا يلإن الغاية من الحياة الزوجية هو تأسيس وتكوين أسرة أساسها المودة والرحمة، كم

 ك مام ترالمهام بينهما لإقامة حياة مستقرة وغياب الزوج عن بيت الزوجية بدون سبب مع عد

 وظيفتهبيامه مما يسبب عدم قينفق على أنفسهم أو اللامبالاة في الزوج وعدم الاهتمام الكافي 
 .الأساسية يشكل هذا جنح إهمال الأسرة

 

 المطلب الأول: الركن الشرعي
إن مبدأ الشرعية هو الذي يحدد الجريمة والعقوبة المقررة لها يضمن حقوق والحريات 

فهو يحمي الجاني والمجني عليه في آن واحد وبالتالي القاضي الجنائي لا يمكنه أن  الفردية،
 3رحكمه بناء على النصوص القانونية، ونجد منها المادة الأولى من العقوبات الجزائري يصد
 

 الفرع الأول: الركن الشرعي لجريمة ترك مقر الأسرة

 نلى موهي ترك أحد الزوجين مقر أسرته لمدة تتجاوز عن شهرين ما نصت عليه الفقرة الأو
 ."يترك...بصفة نهائية من قانون العقوبات " أحد الوالدين الذي330المادة 

 الفرع الثاني: الركن الشرعي لجريمة التخلي عن الزوجة الحامل

 دون أيها وويتمثل في تخلي الزوج عن التزاماته العائلية اتجاه زوجته الحامل مع علمه بحمل
 عاقبالفقرة الثانية من العقوبات الجزائري " ي330سبب جدي وهذا ما نصت عليه المادة 

 ."رين ... أو لم يقضي بإسقاطهابالحبس من شه
 

 الفرع الثالث: الركن الشرعي لجريمة الإهمال المعنوي للأولاد

 يعاقب بالحبس« جريمة الإهمال المعنوي للأولاد أورد النص عليها في الفقرة الثالثة من ق.ع 
 دج أو يعوض أمنهم أو خلقهم100000دج إلى 25000من شهرين على سنة أو بغرامة من 

 م بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا لاعتياد على سكر أو سوء سلوك أو بأن يهمللخطر جس

                                                             
  .ص2014، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،الجرائم الواقعة على الأسرةعبد العزيز سعد،  11
  .سورة البقرة، الآية 2
 يونيو11صادرة في 49المتضمن ق. الع. ج ر، عدد ،1966مؤرخ في يونيو /66156من الأمر 330المادة رقم  3

 . الصادرة في84ج ر، عدد ،2006/12/20المؤرخ في ،23/06المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966،
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رعايتهم، أو لا يقوم بالإشراف الضروري وذلك سواء قد قضي بإسقاط سلطته الأبوية عليهم 
 ( .) »11لم يقضي بإسقاطها أو

 

 الفرع الرابع: الركن الشرعي لجريمة عدم تسديد النفقة المقررة قضاء

ترك الزوج أو الأب النفقة على الزوجة والأبناء القصر بالرغم من صدور حكم يتمثل في 
 يقضي

 من قانون العقوبات الجزائري يعاقب331بإلزامه بالنفقة عليهم وهذا ما نصت عليه المادة 

 دج لكل300000إلى 50000سنوات بغرامة من 03أشهر إلى ( )06بالحبس من ستة ( )

 رين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أداءمن امتنع عمدا لمدة تتجاوز شه
 كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجة أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده

 2بإلزامه دفع النفقة 
 

 المطلب الثاني: الركن المادي

 الفرع الأول: الركن المادي لجريمة ترك الأسرة

 صر الآتية: لابتعاد جسديا عن مقر الأسرة (أولا)، وجود ولد وعدةتقوم هذه الجريمة على العنا
 .)أولاد (ثانيا)، عدم الوفاء بالالتزامات العائلية (ثالثا)، المدة وهي أكثر من شهرين (رابعا

 أولا: الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة

 الزوجينمن شروط قيام هذه الجريمة الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة أي عن مكان إقامة 
وأولادهما، أما إذا قامت الزوجة رفقة الأبناء بالتوجه إلى بيت أهلها وبقي مقر الزوجة خاليا 

 فإنه

 لا مجال لقيام الجريمة وكذلك الأمر إدا بقي الزوجان يعيشان كل منهما في بيت أهله وكانت
 .3الزوجة ترعى ولدها في بيت أهلها فإن مقر الأسرة يكون عندئذ منعدما 

 غي في ذلك ضرورة وجود عقد زواج شرعي وقانوني صحيح يربط بين الزوجين وترفقوينب

 بنسخة منه بالشكوى لأن مجرد تقديم الشكوى منه أي امرأة ضد رجل تزعم أنه زوجها وأنه
 تركها وترك محل الزوجية دون مبرر شرعي لا يكفي وحده لاتهام هذا الرجل بارتكاب جريمة

 جزائيا إلا إذا تمكنت تبعا لذلك من تقديم وثيقة عقد الزواج المقيدةترك مقر الأسرة ومتابعته 

 والمسجلة في سجلات الحالة المدنية. وهذا هو المبدأ الذي أقرته المحكمة العليا في حيثيات
 .قرار القاضي

المتابعة لم تتم إلا بتقديم عقد من الحالة المدنية تثبت منه الزواج الشرعي  ن الإدعاء يجب أن
 .4جزم إثباته إلى عقد مسجل بالحالة المدنية ي وا

 أما إذا كان عقد زواجهما قد أبرك بالطريقة العرفية وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ولو إن وقع
 تسجيله في سجلات الحالة المدنية في الوقت القانوني المناسب فغنه يعتبر عقدا غير معترف

                                                             
 المرجع نفسه156-66من الأمر ،330المادة  1
 المرجع نفسه156-66من الأمر ،331المادة  2
 الطبعة السابعة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،1، ج ،انون الجنائي الخاصالوجيز في القحسن بوسقيعة، 3

 .1ص 2014الجزائر، ،
 .76ص1983المجلة القضائية، العدد التنازلي، ،23022ملف رقم ،1982نوفمبر ،9قرار المحكمة العليا المؤرخ في  4
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 تقديم الشكوى ضد زوجها الذي كان قد تزوجها به لدى السلطات الجزائري فإذا قررت الزوجة

 زواجا عرفيا ثم تخلى عن التزاماته نحو أطفالها فإن عليها أن تقدم طلب إلى وكيل الجمهورية

 لدى المحكمة التي وقع بها الزواج بدائرة اختصاصها وتطلب منه أن يعمل على تقييد عقد
 حالة المدنية ووفقا لما ورد النص عليهزواجهما وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون ال

 من قانون الأسرة التي جاء فيها: " يثبت بمستخرج من سجل الحالة22ضمن أحكام المادة 

 ."المدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي

 بالإضافة على إثبات أن العقد مازال قائما ولم يقع انحلاله بالطلاق ولا بأي سبب من أسباب

 .1د الزواج انحلال عق
 

 ثانيا: وجود ولد أو عدة أولاد
 تقتضي الجريمة وجود رابطة الأمومة أو الأبوة ومن ثم لا تقوم الجريمة في حق الأجداد ومن

 .يتولون تربية الأولاد

 من القانون رقم116ويثار تساؤل حول ما إذا كان الأطفال المكفولين معنيين خاصة أن المادة 

 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتم بالأمر المؤرخ في1984جوان 9المؤرخ في 11-87

 :تعرف الكفالة على أنها2005فبراير 27

 "2 التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه "

 من46أما الطفل المتبني فلا جدال حوله كون التبني ممنوع في القانون الجزائري طبقا للمادة 

 من قانون العقوبات الجزائري أن المقصود330 1/قانون الأسرة ويبدو من صياغة نص المادة 

 .هو ولد أصلي أي شرعي دون سواه، كما لا تقوم في حق الزوجين الذي لا ولد لهما
 

 قانون330 1/كما لا تقوم الجريمة في حق الزوجين الذي لا ولد لهما ويفهم من نص المادة 

 تتحدث عن التزامات المترتبة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية أي أن العقوبات والتي
 .المقصود هو الأولاد القصر

 ثالثا: عدم الوفاء بالالتزامات العائلية

 تقتضي الجريمة أن يصاحب ترك مقر الأسرة التخلي عن كافة أو بعض الالتزامات الزوجية

ج والأولاد، وبذلك تقضي الجريمة بالنسبة للأب التي تقع على كل من الأب والأم تجاه الزو
وهوصاحب السلطة الأبوية التخلي عن كافة التزاماته في ممارسة ما يفترضه عليه القانون 

أولاده وزوجته، وتقتضي الجريمة بالنسبة للأم وهي صاحبة الوصاية القانونية على  نحو
ها والالتزامات الزوجية قد تكون أدبية وفاة الأب التخلي عن التزاماتها نحو أولاد الأولاد عند
 .3أو مادية 

 والمقصود بالالتزامات الأدبية والمادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية التي
 من قانون العقوبات هي تلك الالتزامات الشرعية330ورد ذكرها في الفقرة الأولى من المادة 

 سرة الجزائري ضمن تنظيمه لحقوق وواجبات الزوجين اتجاهوالقانونية التي أوجبها قانون الأ
 بعضهما واتجاه أطفالهما وهي تلك الالتزامات التي أوجبتها الأخلاق الإسلامية والأعراف

                                                             
  .عبد العزيز سعد، المرجع نفسه، ص 1
 المؤرخ5 02المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بالأمر / 1984يونيو ،09رخ في المؤ11/84قانون رقم  2

 . الصادرة بتاريخ فبراير15الجريدة الرسمية ،2005فبراير ،27في 
  .أحمد بوسقيعة، المرجع نفسه، ص ص 3
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 .والتقاليد الاجتماعية المتداولة

 من قانون الأسرة المتعلقة بواجبات الزوجين أثناء36نصت على الالتزامات الأدبية والمعنوية 

 ياة الزوجية على أنه " يجب على الزوجين التعاون على المصلحة الأسرة ورعاية الأولادالح
 :من قانون الأسرة المتعلقة بالحضانة على أنه62وحسن تربيتهم"، كما نصت المادة 

 الحضانة هي رعاية الولد أو تعليمه أو القيام بتربيته على دين أبيه أو السهر على حمايته "

  "1وحفظه صحة وخلقا
 سنة كما هي19وتستمر الالتزامات الأدبية نحو الأبناء غلى بلوغ سن الرشد بالنسبة للذكر أي 

 سنة19والى بلوغ سن الزواج بالنسبة للأنثى أي 2،    )من القانون المدني 40محددة في المادة 
 .من قانون الأسرة بعد تعديلها75كما هي محددة في المادة 

 من75ساسا في النفقة وهي واجبة على الأب فقد حددتها المادة الالتزامات المادية تتمثل أ

 قانون الأسرة " تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له المال فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد
 والإناث إلى الدخول ويستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجز لآفة عقلية أو بدنية و مزاولا

 ."بالكسب لدراسته وتسقط باستغناء عنها

 من قانون الأسرة النفقة على أنها تشمل الغذاء والكسوة والعلاج أو أجرته78وقد عرفت المادة 

وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة. كما أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها 
 المادتان

 .3من قانون الأسرة 37-74

 رابعا: الترك لمدة أكثر من شهرين

 م هذه الجريمة أن يكون فعل الترك لمقر الزوجية لمدة أكثر من شهريناشترط القانون لقيا

 تحسب من يوم قيام الفعل إلى غاية تقديم الشكوى من الزوج المضرور أو المتروك بمعية
 .الأولاد القصر

 ولا تنقطع هذه المدة إلا بالعودة إلى مقر الزوجية على وجه ينبئ بمواصلة الحياة الزوجية
 السلطة التقديرية في تقدير صدق العودة على أن لا يؤخذ بالرجوع المؤقت ولقاضي الموضوع

 .الذي لا ينبئ إلا الإفلات من العقاب

 لكن نلاحظ أن مدة الشهرين التي اشترطها المشرع لقيام الجريمة ليست في محلها، لأنه ليس

 مثل في الغذاءمن الممكن أن يحتمل الطفل عدم الإنفاق عليه أكثر من يومين لأن النفقة تت
والعلاج والكسوة كلها أشياء ضرورية في حياة الحدث وكل تأخير فيما يعرض حياة الحدث 

 إلىخطر محقق والمدة المحددة شهرين هي كافية لضياع الحدث وتعرضه لشتى الأخطار المادية

 .4والمعنوية 
 

 

                                                             
 . عبد العزيز سعد، المرجع نفسه، ص 1

 سبتمبر30المؤرخ في 78انون مدني، الجريدة الرسمية ،يتضمن ق1975سبتمبر ،26المؤرخ في 58-75أمر  2

 .الجريدة الرسمية2007ماي ،13في 07-05المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1975
 المرجع نفسه1984المؤرخ في يونيو سنة ،11-84قانون رقم  3
 العلوم السياسية، الحاج لخضر،، كلية الحقوق والإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الإجرامي للأحداثعمامرة مباركة،  4

 ،باتن 2011، ص ص 31، 32.
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 الفرع الثاني: الركن المادي لجريمة إهمال الزوجة الحامل
مة من جرائم المتعل   قة بالتخلي عن الالتزامات الزوجية ترك الزوج لزوجته إن ثاني جري

 واهمالها
 من قانون العقوبات330 2/عمدا أثناء مدة حملها وهي الجنحة المنصوص عليها في المادة 

 :التي تقوم على أربعة عناصر وهي

لمدة أكثر من صفة الرجل المتزوج أولا وترك محل الزوجية ثانيا وترك محل الزوجية  -
 شهرين

 .ثالثا وحمل الزوجة رابعا

 :أولا: صفة الرجل المتزوج

 الفقرة الثانية من ق ع ج بأن الجاني هو الزوج وعلى ذلك فإنه لا330جاءت في نص المادة 

 تقوم الجريمة إلا في ظل الحياة الزوجية فلا يعتد بالعلاقة غير الشرعية كما لا تقوم هذه

 .1الرابطة الزوجية قائمة الجريمة إلا إذا كانت 

ويثار التساؤل حول قيمة الزواج العرفي، فهل يعتد به لقيام الجريمة أم أن القانون يشترط 
 .مقيدا في سجلات الحالة المدنية زواجا

الأصل أن يكون لزواج رسميا مثبتا بشهادة زواج مستخرجة من سجل الحالة المدنية وهذا 
لأسرة الجزائري، ومن ثم لا تقوم الجريمة في هذه حالة من قانون ا22بأحكام المادة  عملا

السالفة الذكر التي 22العرفي ما لم يثبت هذا الزواج بحكم قضائي طبقا لأحكام المادة  الزواج
 تثبيت الزواج العرفي إذا توافرت أركان الزواج وفقا لقانون الأسرة الجزائري أجازت

 يا بالفاتحة أن تعمل أولا على تسجيل زواجهاومما سبق يتعين على الزوجة التي تزوجت عرف

في الحالة المدنية بإتباع الطريق القانوني قبل تقديم شكواها ومتى تثبت هذا الزواج فإن 
تكون قائمة في حق الزوج من تاريخ حملها وليس من تاريخ تثبيت الزواج وتسجيله  الجريمة
 .2المدنية  في الحالة

 

 ثانيا: ترك محل الزوجية

 ن يغادر الزوج محل الزوجية عمدا وهو مقر إقامة الزوجين الذي اختاره الزوج عنديجب أ

 الزواج، ومن ثم لا تقوم التهمة في حق الزوج، إذا ما غادرت الزوجة محل الزوجية واستقرت
 عند أهلها بإرادتها، بمعنى لا يكون للزوج دخل في ذلك ولكن ما يعاب عليه أنه قيد المشرع

الجريمة بترك محل الزوجية في حين أن تقوم جريمة الإهمال دون أن يترك الجزائري قيام 
محل الزوجية كعدم الإنفاق والرعاية والعلاج وخاصة إن الزوجة في هذه المرحلة  الزوج
للمراقبة الطبية بشكل دوري، وممكن ما يدفعها للمغادرة من محل الزوجية بمحض  بحاجة

 .3عدم إنفاق الزوج عليها  إرادتها هو
 

                                                             
 ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانونالجرائم الأسرية، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانونعبد الحليم بن مشري،  1

 418الجنائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص .
  .أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 2
 ، القسم الخاص، الطبعة الثالثة، دار هومة للنشر والتوزيع،مذكرات في القانون الجنائي الجزائرية، بن وارث معوي 3

 . ص2006الجزائر، ،
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 ثالثا: ترك محل الزوجية لمدة أكثر من شهرين

 هابأن هو ترك الزوج زوجته حاملا وغيابه عمدا لمدة تتجاوز الشهرين على الرغم من علمه
 نمجعل يحامل حملا بينا، لأن ترك الزوجة الحامل في مقر الزوجية لمدة أقل من شهرين لا 

 لزوجترك الزوجة من شهرين وأنكر ا الفعل عنصرا من العناصر المكونة لجريمة إهمال أو
 تتاليينمهرين شفإن عليها أن تثبت بالدليل القاطع أن المشتكي منه قد تركها لمدة أكثر من  ذلك

 لذيارين دون انقطاع لأن الترك لمدة أقل من شهرين كاملين فأكثر والترك لمدة أكثر من شه

 نزيل عنركة تفي استحقاق الحياة المشتيتخلله انقطاع بالعودة إلى مقر الزوجية يوحي بالرغبة 
 الفعل صفة عنصر التخلي عن الزوجة الحامل عمد المدة تتجاوز الشهرية ويجعل الجريمة كأن

 .1لم ترتكب 
 

 رابعا: حمل الزوجة

 يجب أن تكون الزوجة المتخلي عنها حاملا، والمشرع هنا لم يتحدث عن الزوجة المفترض

ملها وا وجة الحامل وعليه يتعين أن يكون الحمل مثبتا وأن حوجة المفترض نما يتحدث عن الز
على علم به وخلافا لجنحة ترك مقر الأسرة، لا يشترط المشرع في هذه الجنحة  يكون الزوج
بالالتزامات العائلية ذلك أن غاية المشرع من تجريم هذا الفعل هي حماية طفل  عدم الوفاء

التعدد الفعلي للجرائم وليس قاعدة التعدد الصوري في  لذا يتعين تطبيق قاعدة المقبل ووالدته،
 .2من قانون العقوبات /2 330ترك مقر الأسرة بمفهوم المادة  حالة تعدد جريمة

 

 الفرع الثالث: الركن المادي لجريمة الإهمال المعنوي
 :يقتضي هذا الركن توافر عناصر تتمثل في

 صفة الأم والأب -

 المدة الثالثة من قانون العقوبات الجزائري330الأعمال المبينة بالمادة  -

 النتائج الخطيرة المترتبة عن هذه الأعمال -

 :وسوف نقوم بتفصيل كل هذه العناصر كما يلي
 

 :أولا: صفة الأم والأب

 عنىة بميشترط لقيام هذه الجريمة أن يتوفر عنصر الأبوية أو الأمومة بين الفاعل والضحي

 ة وعلاقةأبو ا شرعيا وأما حقيقية للضحية، فإذا لم توجد أي علاقةيجب أن يكون هذا المتهم أب
 نون العقوباتالفقرة الثالثة من قا330أمومة بين الفاعل والضحية فإنه لا يمكن تطبيق المادة 

 الجزائري حتى لو توفرت العناصر والشروط الأخرى المكونة للضرر الجسيم الذي قد يلحق
وصف الفعل الإجرامي وصفا آخر وتطبيق  نمابصحة أو أمن أخلاق الضحية وا نما يمكن
 .3القانوني معاقب آخر  النص

                                                             
  .عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 1
  .أحمد بوسقيعة، المرجع السابق، ص 2
  .عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص ص 3
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 فلا تقوم جريمة الإهمال المعنوي للأطفال إلا من طرف الأب والأم الشرعيين، وعلى ذلك

 . 1نستبعد الأبوين بالتبني أو الكفالة
 

 ثانيا: أعمال الإهمال

 :ري وهيمن قانون العقوبات الجزائ330فقرة الثالثة من المادة هي الأعمال المبنية في ال
 

والتي قد  والتي تتحقق بسوء المعاملة واهمال رعاية الأولاد :أعمال ذات طابع مادي *

 لقياماصورة أعمال الإيجابية كضرب الولد أو في صورة أعمال سلبية بامتناع عن  تكون في
 .لالرعاية كعدم تقديم العلاج للطف بأعمال

 

عدم  المتمثلة في المثل السيء وعدم الأشراف،(ومن قبيل :أعمال ذات طابع أدبي *

 .)وجيهتطرد الأولاد خارج البيت وصرفهم للعب في الشارع دون أدنى مراقبة ولا  الأشراف،

 وكثير من هذه الأع   مال تقع تحت طائلة قانون العقوبات تحت أوصاف أخرى، وا
 قوباتمن قانون الع32ي فيطبق الوصف الأشد وفقا لنص المادة يكون في وضع التعدد الصور

 .الجزائري

 لكتج ذيجب أن تكون هذه الأعمال متكررة كما يتبين من ذلك في عبارة الاعتياد كما نستن

 لطفاأيضا من السياق العام للتجريم الذي يفترض أن تكون هذه الأعمال قد عرضت صحة الأ
 .2ثل هذه النتائج تقتضي بالضرورة تكرار السلوكات المؤثمةوأمنهم أو خلفهم لخطر جسيم، فم

 

 ثالثا: النتائج الجسيمة المترتبة عن الإهمال

 يجب أن تعرض سلوكات الأب والأم صحة أولادهم وأمنهم أو خلقهم لخطر جسيم وهذه النتائج
 .3أم لادين الجسيمة تكفي وحدها لقيام الجريمة سواء أدت إلى إسقاط السلطة الأبوية على الوال

 مع الملاحظ انه ولما لم يرد أي نص في القانون لتحديد أي معيار لتقييم جسامة الخطر أو

 ضرر فان قاضي الموضوع الذي تطرح عليه الدعوى سيكون له السلطة التقديرية الكاملة التي
 تمكنه من التمييز بين جسامة الخطر والضرر وعدم جسامته وتسمح له بان يستنتج أن ذلك

 .4ؤثر لا أو يؤثر على صحة أو أمن أو أخلاق الأولاد ي
 

 الفرع الرابع: الركن المادي لعدم تسديد النفقة

 :لقيام الركن المادي لهذه الجريمة يجب توافر عنصرين وهما

 صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة -

 .الامتناع عن تقديم كامل النفقة لمدة أكثر من شهرين -

                                                             
 4ق، ص .عبد الحليم بن مشري، المرجع الساب 1
 يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة المعرضين للخطر المعنوي، الجريدة1972فبراير ،10المؤرخ في 03-72أمر رقم  2

 سنة وتكون أخلاقهم21قد نصت على أن: "القصر الذين لم يكملوا 2013يونيو 16الصادر بتاريخ 31الرسمية، العدد ،

 ضع حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم يمكن أن يخضعوا إلى تدابيروتربيتهم أو صحتهم عرضة للخطر أو الذين يكون و

 "الحماية والمساعدة تربوية
  .أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 3
 3، 36عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص ص . 4
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 ضي بالنفقةأولا: صدر حكم قضائي يق

 من قانون العقوبات على وجوب صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة ما هي331نصت المادة 

 خذي يأالنفقة التي يقصدها المشرع؟ ومن هم الأشخاص المستفيدين بها؟ وما هو الحكم الذ

 بعين الاعتبار؟
 

 :طبيعة النفقة المحكوم بها1-

 زائري قدذائية ومن ثم سيكون المشرع الجمن قانون العقوبات عن النفقة الغ331تنص المادة 

 من78ادة حصر النفقة في النفقة الغذائية دون سواها،علما أن النفقة كما هي معرفة في الم
 قانون الأسرة الجزائري وهي تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته، وما يعتبر من

 .1الضروريات العرف والعادة 

 عرفها بالمستحقات المالية وهي المبلغ1/2الفقرة 01/15ن قانون وكذا نص المادة الثانية م

 الذي يدفعه صندوق النفقة للدائن بها والذي يساوي مبلغ النفقة وفقا لتعريفها المحدد أعلاه يتبين
 من قانون الأسرة أنها عرفت النفقة ووضحت مشتملاتها، أما في القانون الجديد78من المادة 

 ها، بل تغيرت وأصبحت مبلغ من المال يدفع في صندوق النفقة،لم يوضح مستلزمات01-15

 وهذا الإجراء الجديد يمنع العديد من العراقيل كعدم تسديد النفقة عن قصد من المدين بالنفقة
 للدائن بها، وهي أحسن إجراء لتسهيل الاستفادة بها وحماية للأطفال خاصة لأنهم بأمس الحاجة

 .لها

 

 :من النفقةالأشخاص المستفيدين 2-

 قد تكون النفقة ناتجة عن رابطة عائلية مازالت قائما وناتجة عن فك الرابطة الزوجية، ففي
 إلى74الحالة الأولى يكون المستفيد من النفقة الزوجة والأصول والفروع، عملا بأحكام المواد 

 مستفيد منمن قانون الأسرة أما في الحالة الثانية أي عند فك الرابطة الزوجية، يكون ال80

 من قانون الأسرة ذلك74، 75، 61النفقة الزوجة والأولاد القصر، وذلك إعمالا بأحكام المواد 

أن نفقة الزوجة تجب على زوجها بالدخول بها وتستمر إلى يوم التصريح بفك الرابطة 
 . 2الزوجية،كما أن للزوجة المطلقة الحق في النفقة الغذائية في عدة الطلاق

لمشرع نفقة الآباء على الأبناء فقد أوجب في المقابل نفقة الأبناء على الأباء ومثلما اوجب ا
في حال عجز الوالدين لفقرهم أو عدم كفاية حاجتهم، وذلك حسب يسر الأبناء ودرجة  وهذا
في الإرث، فالأبناء أولى بالنفقة من الأحفاد على الوالدين، إلا في حال عجزهم فتنتقل  القرابة
 :من ج ا ق على أنه77لاء الأحفاد، وهذا حسب ما نصت عليه المادة إلى هؤ النفقة

 

تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتياج "
 ."3ودرجة القرابةفي الإرث

 

                                                             
 1أحسن بو سقيعة، المرجع السابق، ص . 1
  .أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 2
 1ص .2011، الطبعة الأولى، دار بلقيس للنشر والتوزيع، ،قانون الأسرة الجزائريل بوقرة، نسرين شريقي، كما 3
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 ولكي تقوم هذه الجريمة اشترط المشرع أن تكون المبالغ المحكوم بها على المدعى عليه

 عض أو كل أفراد أسرة هذا الشخص أو مخصصة للإنفاق علىمخصصة لإعالة أحد أو ب
 .أصوله أو فروعه وتضمنها منطوق الحكم بكل دقة ووضوح

 أما إذا كانت المبالغ المحكوم بها لا تتعلق بموضوع إعالة أسرة المدعى عليه ولا تتعلق بحق
 مود النسبالأقارب في النفقة الذين هم أصوله أو فروعه المباشرون المتصلون به على ع

 والذين يلزمه القانون بالإنفاق عليهم كأن تكون المبالغ المحكوم بها مثلا تتعلق بدين عليه

لزوجته أو لأحد أصوله أو فروعه ثابت قبل صدور الحكم الأسباب الإعالة والنفقة الواجبة 
يترتب  القانون لأفراد الأسرة أو الأقارب فان هذا العنصر يعتبر عنصرا غير متوفر لاو بحكم
 .1الامتناع بشأنه أي افعل جرمي يستوجب العقاب  عن

 

 :طبيعة الحكم3-

 " م"حك يجب صدور حكم قضائي يقضي بأداء النفقة الغذائية، وفي هذا الصدد يجب أخذ عبارة

 ةت الصادررارابمفهومها الواسع الذي يتسع ليشمل الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية والق

 لحكمون اائية والأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة، كما قد يكون الحكم يكعن المجالس القض
 .صادر عن جهة قضائية أجنبية ممورا بصيغة تنفيذية

 دم يعيشترط في الحكم الذي يقضي بالنفقة أن يكون حائز لقوة الشيء المقضي فيه، حيث ل

 ب نصة حسالطرق المحدد يقبل أي طريقة من طرق الطعن العادية أو الغير العادية أي استنفذ
 .الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية113المادة 

 

 :طرق الطعن العادية

 هي اعتراض غير الخارج عند الخصومة طرق الطعن غير العاديةالمعارضة والاستئناف، و

 .2والتماس عادة النظر والطعن بالنقض 

 يا و رغم ذلك يكون نافذا، إذا أمر القاضي فيهولكن قد لا يكون هذا الحكم أو الأمر نهائ
 لقانون40بالتنفيذ المعجل، وهذا إما يقع لزوما إذ تعلق الأمر بالنفقة الغذائية طبقا لنص 

 .الإجراءات المدنية
 روطكما يتعين أن يصل الحكم إلى علم المدين عن طريق التبليغ حسب الأشكال ووفق الش

 ما بليغ إذاالت دنية والإدارية، وكان القضاء الفرنسي لا يشترطالمقررة في قانون الإجراءات الم

 لك، تمات ذاعترف المدين بأنه على دراية بالحكم القاضي بالنفقة أو إذا كان من السائغ إثب

 نيةقانوتراجع عن موقفه فشدد على ضرورة تبليغ الحكم على أن يتم التبليغ وفق الشروط ال
 .ءات المدنيةالمنصوص عليها في قانون الإجرا

 به، بلغ ومن جهة أخرى ترى محكمة النقض الفرنسية أنه من الجائز تنفيذ الحكم ليس على من

 فقةالن بل وأيضا على من بادر بتنفيذ الحكم عن طواعية، وكذا قضي بقيام جنحة عدم تسديد

 نع مداعفي حق من بدا في دفع النفقة عن طواعية قبل تبليغه الحكم القاضي بها، ثم توقف 
 .دفعها

                                                             
  .عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص ص 1
 متضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الصادرة بالجريدة2008فبراير ،25المؤرخ في 09-08قانون رقم  2

 . أفريل23المؤرخ في 21الرسمية، العدد ،
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 ثانيا: الامتناع عن تقديم كامل النفقة لمدة تتجاوز شهرية
 لقيام جريمة الامتناع عن تسديد النفقة المقررة قضاء يجب مرور أكثر من شهرية كاملين ابتداء

 .1من تاريخ استحقاق الإعانة أو هذه النفقة 

 حكوم بها، فالوفاء الجزئي لافقد أوجب المشرع الجزائري أن يتم الوفاء بكامل قيمة النفقة الم
يعتد به ولا ينفي وقوع الجريمة وقد اعتبرت المحكمة العليا في قرارها الصادر عن غرفة 

أن جرم تسديد النفقة جنحة 23000)ملف رقم 1982/05/01والمخالفات بتاريخ (  الجنح
ى مرتكبا لهذه فالمتهم الذي تماطل في دفع النفقة المحكوم بها عليه لصالح زوجته يبق مستمرة
إلى حين التخلص التام عن الدفع النفقة التي عليه كما أن الوفاء اللاحق لقوات مهلة  الجنحة
يوما لا ينفي الجريمة فقد جاء في قرار المحكمة لعليا غرفة الجنح والمخلفات  الشهرين

 :ما يلي 59472ملف رقم 23/01/1990 الصادرة بتاريخ

 تطبيقا سليما لما اثبتوا في قرارهم أن المتهم دفع331 إن" قضاة الموضوع طبقوا المادة

 النفقة بعد انقضاء المدة القانونية المحددة في المادة المذكورة وانه اعترف بتما طله في

 ."2التسديد لافتقاده القدرة على الوفاء بالتزامه نتيجة ظروفه الاجتماعية الصعبة
 لإشكالات :فمتى يتم بداية حساب المواعيد؟ هلوتثير مسالة انقضاء مهلة الشهرين العديد من ا

 من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه أو من تاريخ التبليغ وانقضاء مهلة عشرين يوما؟

 يبدو أن الرأي السائد في المحكمة العليا قضى في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم الذي
 شهرين يبدأ اعتبارا من تاريخ انقضاءكان يحدد اجل الوفاء بعشرين يوما، بأن حساب مهلة ال

 مهلة عشرين المحددة في التكليف بالدفع، كما قضي بعدم قيام الجريمة ما دامت إجراءات

 التنفيذ غير مستوفاة لانعدام التكليف بالدفع ومحضر الامتناع عن الدفع وذلك في القرار
 .18/01/32008الصادر في 

 ام لمدة ثم انقطع عنها فان مهلة الشهرين تحسب عليه منإذا كان المدين بالنفقة دي فعها بانتظ
 .تاريخ أخر الدفع

 ويثار التساؤل حول ما إذا كان المدين يؤدي النفقة بانتظام ثم توقف عن أدائها، هل من اللازم
 .أن تكون مهلة الشهرين متصلة أو أنه من الجائز أن تكون متقطعة

 المسالة، يرى بعض الفقهاء أن مهلة الشهرينإذا كان المشرع قد التزم الصمت حيال هذه 
 .المطلوبة لا يشترط فيها أن تكون متواصلة ولا أن تكون متقطعة، ففي الحالتين تقوم الجريمة

 كما يثار التساؤل أيضا حول حساب مهلة الشهرين بعد التبليغ هل يشترط حساب هذه المهلة

 مية؟من يوم تقديم الشكوى أو من يوم تحريك الدعوى العمو
 في القضاء الجزائري قبول الشكوى معلق على انقضاء مهلة الشهرين عند تقديمها، أي أن

 .انقضاء مهلة الشهرين شرط لتحريك المتابعة القضائية من اجل عدم تسديد النفقة

 أما القضاء الفرنسي فان تاريخ تقديم الشكوى هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار لحساب مهلة

 المتابعة القضائية، ثم تراجع هذا الموقف واستقر على أن مهلة الشهرين الشهرين وليس تاريخ
 يبدأ حسابها من يوم المتابعة القضائية وليس من تاريخ تقديم الشكوى

                                                             
  .أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 1
  .عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 2
 المجلة القضائية، العدد23000ملف رقم ،1982جوان ،1قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، المؤرخ في  3

 . ص1992الثالث، ،
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 المطلب الثالث: الركن المعنوي

 ن يكونأزمه يقوم الركن المعنوي على الصلة بين النشاط الذهني والنشاط المادي فأول ما يستل

 رادةالإ ادي ثمرة إرادة إرادة، فإن لم يكن كذلك فلا يكون مجرما كما أن توجبالنشاط الم
 .إجرامية فسنقوم بدراسة الركن المعنوي لكل جريمة لجريمة

 

 الفرع الأول: جريمة ترك الأسرة

 إن جريمة ترك مقر الأسرة جريمة عمدية يتطلب قصدا جنائيا يتمثل في نية مغادرة الوسط
حيث 330-1قطع الصلة بالأسرة، وهذا ما يؤكده الشطر الثاني من المادة الع   ائلي وارادة 

 .1المشرع الرغبة في استئناف الحياة الزوجية سببا لقطع مهلة شهرين  جعل

 والركن المعنوي لهذه الجريمة يمكن أن يعبر عنه أيضا أنه نية قطع الولد أو الوالدة بأسرته

 . 2وأولاده
تيجة لظروف خاصة أو عامة قد دفعت الزوج إلى ترك مقر ولما يكون الهجر أو الترك ن

من أجل القيام بالخدمة الوطنية، وبسبب السفر للبحث عن العمل أثناء قيام أزمة  الأسرة
لتحصيل العلم فان السبب عندئذ سيكون سببا جديا وشرعيا وليس فيه أي قصد  البطالة، أو

وتخلي عن الالتزامات الواجبة لضمان أمنها الأسرة التي وقع تركها للأضرار  للإضرار بأفراد
  3.واستقرارها

 فالمشرع الجزائري أجاز للأب والأم ترك مقر الأسرة لسبب جدي.غير أن سوء النية مفترضة
  .4ومن ثم فعلى الزوج الذي ترك مقر الأسرة إثبات قيام السبب الجدي

رة إليه في حكم وعليه فان إبراز عدم وجود السبب الجدي عنصر ضروري يجب الإشا
بالإدانة في جنحة ترك مقر الأسرة .إذ جاء في قرار المحكمة العليا بشأن الإهمال  القاضي

 :لا تتحقق جنحة الإهمال وخاصة جريمة ترك مقر الأسرة إلا بتوافر أركانها وهي العائلي أنه

 ."5ترك أحد الوالدين لمقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين بدون سبب جدي"
 

 اني: الركن المعنوي لجريمة إهمال الزوجة الحاملالفرع الث

 جريمة إهمال الزوجة الحامل جريمة عمدية يتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي وهو العلم بأن

 .6الزوجة حامل وتخلي عنها عمدا قصد الإضرار بها 

 ياموهو عمد يتمثل في قصد الزوج التخلي عن زوجته و إلحاق الضرر بها، و التخلي عن الق
 بالتزاماته، والعناية والرعاية الواجب تقديمها إلى المرأة الحامل في ظروف الحمل الصعبة

 .المنهكة للجسم والأعصاب، وهي الظروف التي تتطلب من الزوج أن يكون إلى جانب زوجته

والاهتمام بها وتوفير حاجياتها، وتأمين العلاج اللازم لها عند الضرورة مما يضمن راحتها 
 .فترة حملها خلال

                                                             
 1أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص . 1
 16مرجع السابق، ص .عبد الحليم بن مشري، ال 2
  .عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 3
  .أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 4
  .ص1992مجلة، العدد الأول، ،21301ملف رقم ،1989مارس ،31قرار المحكمة العليا، المؤرخ في  5
 2. ص2009، دار الهدى، الجزائر، ،جريمة من جرائم الأشخاص50الوسيط في شرح نبيل صقر،  6
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 تعمد الزوج ترك زوجته الحامل وحدها تعاني من ألام الحمل، وتقاسي مصاعب الحياة ذاا

 . 1الزوجية بمفردها فانه قد اقترف فعلا جرميا يعاقب عليه القانون
 

 الفرع الثالث: الركن المعنوي لجريمة الإهمال المعنوي للأولاد

 من قانون العقوبات الجزائري لعنصر العمد330 لم يشير المشرع في الفقرة الثالثة من المادة

 لجريمة الإهمال المعنوي للأولاد، لم إذ يشترط توافر القصد الجنائي لقيام الجريمة، غير أن

 المنطق يفترض بأن إقدام أحد الوالدين على قيام بأفعال مبينة سابقا .يجب أن يكون مدركا
  .2جبات أسرية ينتج عنها الإضرار بالأولادوعالما انه ما صدر عنه من أفعال يعد إخلال بوا

فهذه الجريمة لا تتطلب لقيامها وجود قصد جنائي بل يجب لذلك تحقق الفعل والنتيجة 
من 330 3 -وبناء على ذلك نرى بأنه من الضروري أن يفرق المشرع في المادة  الإجرامية

جرامية عن قصد، أي إرادة الة ارتكاب الجاني الأفعال الإات بين أمرين هما حالعقوب قانون
 .بصحة وأمن وأخلاق أولاده والحالة الثانية هي ارتكاب هذه الأفعال لمجرد الإهمال المساس

 وإنما معاقبة منولا شك أن الحالة الأول الأخطر، ولا يتصور المعاقبة على مجرد الإهمال، 

 .3الجاني في الحالتين توافر لديه القصد الجنائي، كما انه ليس من المنطق أن تتساوى عقوبة 
 

 الفرع الرابع: الركن المعنوي لجريمة عدم تسديد النفقة المقررة قضاء

 تقتضي جنحة عدم تسديد النفقة توافر القصد الجنائي، ويتمثل القصد الجنائي في الامتناع عمدا
 .عن أداء النفقة مدة أكثر من شهرين

 نتيجة التي تتحقق مع توافر القصديجب أن توجد رابطة سببية بين السلوك الإجرامي وال

 الجنائي، الذي يتمثل في اتجاه إرادة الجاني  وادراكه إلى إلحاق الضرر بعائلته وأسرته وأولاده

 نتيجة التخلي عنهم لمدة زمنية محددة لا تقل عن الشهرين، أما إذا كان الزوج ينفق على عائلته
 عنهم، فهذا ما يجعل من الجريمة واقعة غيرويهتم بأحوالهم وتفقدهم بالسؤال عنهم رغم غيابه 

 متكاملة الأركان وينفي عن صاحبها العقاب، ولو كانت المدة تتجاوز الشهرين وتحسب مدة

الشهرين ابتداء من ترك الزوج مقر الزوجية والتخلي عن الالتزامات العائلية إلى تاريخ 
 .4ضده  الشكوى

 العهد في عدم دفع النفقة المحكوم بهاق ع على أن .02ف  331وقد جاء في نص المادة 

 قضاء يعتبر مفترضا وقائما ما لم يثبت المدين عكس ذلك وأضاف في الفقرة التالية لها أن

 الإعسار الناتج عن السلوك أو الكسل أو الشكر لا يعتبر عذرا مقبولا للمدين التهرب من
 .المسؤولية بأي حال من الأحوال

 رة عن عدم قبول الإعسار عذرا وهكذا لا يأخذ بهذا العذر إذاوفي القضاء الفرنسي أمثل كثي

 كان المتهم محل التسوية القضائية وثبت أن لديه من الموارد ما يكفي لدفع النفقة كاملة وكذا
 08/07/1983المتهم الذي نظم إعساره علما أن هذا الفعل قد تم تجريمه لفرنسا بموجب قانون 

 تسديد النفقة بالأعباء الجديدة الناتجة بزواجه من مرأة ثانيةكما رفض الإعسار لمن برر عدم 

                                                             
  .عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص ص 1
  .عمامرة مباركة، المرجع السابق، ص 2
 42، 426عبد الحليم بن مشري، المرجع السابق، ص ص . 3
 ، مذكرة نيل شهادة الماجستير في العلومالحماية الجنائية للرابطة الأسرية في التشريع الجزائريبوزيان عبد الباقي،  4

 4ص .2010جرام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ،الجنائية وعلم الإ
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ورفض من ادعى أنه بدون موارد في الوقت الذي يملك سيارة فخمة يتنقل في الطائرة 
حق زيارة أولاده يمكن الأخذ بها في النطاق التشريع الجزائري نظرا لتطابقه في هذا  بممارسة
.1التشريع الفرنسي المجال مع

                                                             
  .أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ص 1
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 الجانب اللإجرائي

لجريمة الإهمال العائلي
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  الجانب الاجرائي لجريمة الاهمال العائلي  الثاني:ل الفص
 

 

ساس الذي تقوم لألتشريعات والقوانين باعتبارها اهمية في مجمل الأسرة محور بالغ الأتشكل ا

ضائية إرساء آليات قانونية وقنظمة القانونية على لأيه المجتمعات، حيث عملت مختلف اعل

 فعال التي تشكل خطرًا على أمنها واستقرارها مدعمين ذلكلأسرة من مختلف الألحماية ا

جراءات الجزائية لإالعائلي و نص عليها في قانون ا هماللإبإجراءات متابعة خاصة بجرائم ا

و  330 ربعة المنصوص عليهم في الموادلأري بحيث نص لكل صورة من الصور االجزائ

من قانون العقوبات الجزائري إجراءات رفع الدعوى الخاصة بها و تسليط  332و  331

همال العائلي بصورتيه المادية و لإبة لكل فعل يندرج ضمن جرائم اجزاءات و عقوبات مناس

ءات المتابعة القضائية ول تحت عنوان إجرالأا ما سوف نتناوله في المبحثين االمعنوية وهذ

.همال العائليلإإطار العقوبات المقررة لجرائم اهمال العائلي والمبحث الثاني تحت لإلجرائم ا
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 الجانب الاجرائي لجريمة الاهمال العائلي الثاني:ل الفص

 

 :همال العائليلإا ةميءات المتابعة القضائية لجرول: إجراالأالمبحث 

سري ال الأءات المتبعة في جرائم الاهميتيح لنا قانون الإجراءات الجزائية دراسة الإجرا

ى لدعوخرى خاصة على مستوى تحريك الأزاتها واختالفها عن الإجراءات اوالاطلاع على ممي

ص التي سوف تتناولها في المطلب الأول وإجراءات رفعها في المطلب الثاني والاختصا

 :القضائي والاثبات في المطلب الثالث

 :ى العموميةالمطلب الأول: شرط تحريك الدعو

ى لة علالأصل في تحريك الدعوى العمومية هو من اختصاص النيابة العامة باعتبارها وكي

يث تنص من القانون الإجراءات الجزائية، ح 29ولى والمادة لأتمع حسب نص المادتين االمج

ام كرامة يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحتر» 1المادة الأولى

 :حقوق الانسان ويأخذ بعين الاعتبار على الخصوصو

 .أن كل شخص يعتبر بريئا مالم يثبت ادانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه −

آجل نفس الأفعال ولو تم  ن( م2ألا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين) −

 .اعطاؤها وصفا مغايرًا

برر متليها في آجال معقولة ودون تأخير غير  جراءات التيلإأن تجري المتابعة وا −

 .ولوية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفاًلأوتعطي ا

ل لاق المدنية وضمان حماية حقوقهم خأن السلطة القضائية تسهر على اعالم ذوي الحقو  −

 .جراءاتلإكافة ا

 .حوال لصالح المتهملأأن يفسر الشك في كل ا −

 . وامر القضائية معللةلأوالقرارات وا حكاملأوجوب أن تكون ا −

 » .أن لكل شخص حكم عليه، الحق في أن تنظر في قضيته جهة قضائية عليا −

المجتمع  تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم2»من نفس القانون 29وتنص المادة 

ام ت أموتطالب بتطبيق القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائية ويحصر ممثلها المرافعا

 مختصة بالحكم الجهات القضائية ال

 

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الجزائرية، الجريدة  1966يوليو  8ه الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في 66-155من القانون  01المادة  1

 المعدل والمتمم. 622ص 1966و يولي 10الموافق  1386صفر عام  20بتاريخ  48الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية، عدد 
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 العائليل لجريمة الإهما يالإجرائلجانب ا  الثاني:ل الفص
 

 

ي لها فوأحكام القضاء  حكام في حضوره كما يتولى العمل على تنفيذلأويتعين أن ينطق با

 شرطةسبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ إلى القوة العمومية كما تستعين بضباط أعوان ال

 1القضائية

وهذا ما  2.أن القانون قيد تحريك الدعوي العمومية في بعض الجرائم بقيد الشكوى إلا

 ول والفرع الثاني:لأسوف نتناوله في الفرع ا

 تخضع للحق العام في مباشرتها: لاول: الجرائم التي لأالفرع ا

مدني مه الخطار المكتوب، وهو التصرف القانوني الذي يقدلإيقصد بالشكوى البالغ او ا

 سلطاتنه حق شخصي يمارسه بنفسه أو بواسطة وكيله الخاص وهو المحامي إلى اللأيه، عل

مهد تالمختصة أي إلى النيابة العامة أو ضباط الشرطة القضائية بوصفه السلطة التي 

ية عمومبإجراءاتها لتحريك الدعوى العمومية أو إلى المحكمة الجزائية برفع الدعوى ال

جب جب شكوى عادية، أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني أو بموومباشرتها أمامها إما بمو

ئية لجزاتكليف مباشر لحضور الجلسة ويكون الغرض منه رفع القيد الوارد على المتابعة ا

كوى غير أن التنازل عن الحق في الش 3وذلك في جرائم حددها المشرع على سبيل الحصر

قضي تى تنالتي يقدمها في أي وقت حيضع حد للمتابعة وللمجني عليه أن يتنازل عن الشكوى 

الشكوى  قديمساليب، أما إدا حدث التنازل بعد تلأالدعوى العمومية بحكم بات أو بغيره من ا

صت نما  انقض حقه في تقديمها وامتنع عن تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجريمة وهذا

بة نفيذ العقوتعمومية ووجب باتاً انقضت الدعوى ال حكماق. إ. ج أما إذا صدر  6 عليه المادة

 4يملك المجني عليه التنازل عن تنفيذ العقوبة. لاالمقضي بها ولذلك 

لمادة امن هذه  2و 1 ق. ع. ج في الحالتين 330 خيرة من المادةلأحيث نصت الفقرة ا

ا ة حدبناء على شكوى الزوج المتروك، ويضع صفح الضحي لاتتخذ إجراءات المتابعة ا لا

ناء ب لاة إمتابعتتخذ ال لاحظ أن الدعوى العمومية لازائية وبناء على نص المادة نالجللمتابعة 

 على شكوى
 

 
 نون اإلجراءات الجزائية الجزائري، قا 29المادة        1

 

 مطبوعات الجامعية، الجزائر، ديوان ال 04أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء األول، طبعة               2
   .127، ص2005

نشورات الحلبي م ،01عبد الرحمن الدراجي خلفي، الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة)، ط 1

  .53ص  2012الحقوقية، بيروت

 .129أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص               4
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 العائليل لجريمة الإهما ائيالإجر لجانبا                                      :نيالثال الفص
 
 
 

فإذا  1اايتهسرة على مصلحة المجتمع التي تعسى النيابة العامة لحملأحيث تغلب هنا مصلحة ا

يجوز  لان وباشرت النيابة العامة المتابعة بدون شكوى تكون هذه المتابعة تحت طائلة البلا

اع في ي دفخير أن يتيره أمام محكمة أولى درجة وقبل ألأالمتهم اثارته، وعلى هذا ا لغير

 2الموضوع.

 

 تخضع للقيد في تحريكها: لاالفرع الثاني: الجرائم التي 

 

ن لأق ن عائفي هذه الحالة يمكن للنيابة العامة أن تحرك وتباشر الدعوى العمومية بدو

ة الجريم ي قيد أو شرط فبمجرد وقوعلأتخضع  لاد لالأولهمال المعنوي لإجنحة أو جريمة ا

الدولة  ر حقتنشأ رابطة قانونية بين الدولة ومرتكب الجريمة، وتتمثل هذه الرابطة في تقري

لك ف بذفي العقاب، ووسيلتها في ذلك الدعوى العمومية التي تمارسها عن طريق جهاز مكل

ة ه الجريمي هذإلى القضاء ليتولى النظر ف خير تقدم طلباًلأيعرف باسم النيابة العامة هذه ا

العامة  تباشر النيابة«من ق. إ. ج التي تنص على ما يلي 29 وهذا ما ورد في نص المادة

لعامة تحريك وعليه يمكن للنيابة ا »الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون

تظار شكوى من الطرف د دون انلالأولهمال المعنوي لإعمومية لجنحة االدعوى ال

 3.المضرور

 

ال هملإالتساؤل الذي يفرض نفسه في هذا الصدد، هو لماذا يخضع المشرع جريمة ا

ئية، لجزاجراءات الإسرة إلى نظامين مختلفين في قانون الأد وجريمة ترك الأولالالمعنوي 

 عند تحريك الدعوى العمومية؟

ناع ن امتبناء القاصرين ملأماية ا، يهده إلى حعلى الرغم من أن نص الجريمتين معاً

بين ف لاختلافا (ضانةالتربية النفقة، الح)بناء لأء التزاماتهم وواجباتهم اتجاه ابوين على اوالأا

ي مبرر ه أس لجراءات الجزائية في تقديم الشكوى المسبقة ليلإهاتين الجريمتين فيما يخص ا

 حتى اجتماعي. لاقانوني ال منطقي و

 

ى ديم الشكوى من المهمل أو المتروك أو المضرور، فإن تحريك الدعووفي حالة عدم تق

 نأا، غير انونً جراءات الجزائية، حسب جريمة الخيانة الزوجية تتوقف قلإالعمومية وفقا لقانون ا

ن ة ولكن المشرع نص الزوج المتضرر، يضع حداً للمتابعة الجزائيلأمريين وليس كذلك، الأ

 يظهر
 

 
   2010،الجزائر، دار هومة، الطبعة الرابعة، جراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحيةإ، عبد العزيز سعد 1

 23.،22ص
 .45، صلسابقالمرجع اد،احنة فؤروا  2
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يك م تحركتفي بتنظين المشرع الأسرة، لأنجده في إجراءات جريمة اهمال ا لاأن هذا النص 

لى ينص على ايقافها بتخلي أو تنازل الزوج المضرور ولكن ع نالدعوى العمومية ولك

ا العموم يمكن أن تسقط الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إن كانت شرطا الزمً 

 1للمتابعة.

 ي: إجراءات رفع الدعوى العمومية:المطلب الثان

ة لعموميأول إجراء من إجراءات إقامة الدعوى ايعتبر رفع الدعوى العمومية بدورها 

نه لأ لريكمضمونه يضيق عن مفهوم التحأن  لاالجنائي وهو أيضا تحريك لها، إ أمام القضاء

أمام  لاإ يكون لاى العمومية أمام جهة الحكم وهو يقتصر على القيام بأول إجراء في الدعو

حقيق، بالت مباشرة أمامها دون المرورالمحكمة في مواد الجنح والمخالفات، أي رفع الدعوى 

مام ور أفيقوم وكيل الجمهورية في مواد الجنح والمخالفات عمومًا بتكليف المتهم بالحض

وى يتعلق رفع الدع ق. إ. ج وهو 394و 333 محكمة الجنح والمخالفات طبقاً لحكمي المادتين

نح فيكون ا في مواد الجأم «إ. ج 02/66 يجب فيها التحقيق، فتنص المادة لابالجنح التي 

ريمة أن المشرع الجزائري كيف جوباعتبار  » اختيارياً مالم يكن ثمة نصوص خاصة....

قاضي لجنحة فإنها ترفع أمام محكمة الجنح ويرجع التكييف  همال العائلي على أنهالإا

ول لأطلب إلى ثالثة فروع حيث الفرع اساس قسمنا الملأوعلى هذا ا 2الموضوع في ذلك.

نوان ث بعدعاء المدني والفرع الثاني بعنوان التدخل في الدعوى والفرع الثاللانوان ابع

 ف المباشر بالحضور أمام المحكمة.التكلي

 دعاء المدني:لاول: الأالفرع ا

ذا هإلى قاضي التحقيق ويتمثل  دعاء المدني احدى الطرق لرفع الدعوىلايعتبر ا

ل الجريمة ويشترط المشرع لقبو تضرر منجراء في تقديم شكوى من قبل الشخص الملاا

 شروط شكلية وموضوعيةدعاء المدني توافر لاا

 : الشروط الشكلية:لاأو

كوى من جراءات الجزائية وهي تقديم الشلإمن قانون ا 73 – 75 – 76 وقد حددتها المواد

 اءجرلإمن قانون ا 72 الشخص المتضرر أمام قاضي التحقيق وذلك طبقا لمقتضيات المادة

 
ر ر هومة للنش. ط، دالحسن بن الشيخ أث ملويا، لمنتقي في القضاء الجزائي، الجرائم ضد األسرة واآلداب العامة والجرائم ضد األموال د 1

   .10، ص 2010والتوزيع، الجزائر

 56.صلتوزيع، الجزائر،عبد هللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري (التحري والتحقيق) د. ط، دار هومة للنشر وا2
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أن يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة ان يدعي مدنيا ب « الجزائية والتي تنص

عاء دلاحيث أن الشكوى تعتبر أساس في قيام ا»يقدم شكواه أمام قاضي التحقيق المختص

نون من قا  75ى قلم كتابة الضبط التي نصت عليها المادةوإيداع الكفالة لد 1المدني

 تيارجراءات الجزائية وهي عبارة عن مبلغ يحدده قاضي التحقيق إضافة إلى ذلك اخلإا

من  76 موطن بدائرة المحكمة محل اختصاص قاضي التحقيق الذي نصت عليه المادة

ة اختصاص كون إقامته بدائرعلى كل مدعٍ مدني ال ت«القانون السابق التي تنص على مايلي 

 موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يعين

 التحقيق.

 

ت راءاجلإيجوز للمدعى المدني أن يعرض في عدم تبلغيه ا لافإذا لم يعين موطناً ف

 »الواجب تبليغه إياها بحسب نصوص القانون

 

 ثانيا: الشروط الموضوعية:

 

ء دعالاة إلى توافر الشروط الشكلية السالفة الذكر اشترط المشرع لقبول اضافلإبا

 المدني شروط موضوعية وهي:

د ب لاا وعنويً مقيام الجريمة كشرط أول التي ينشأ عنها الضرر سواء أكان الضرر مادياً أو  1.

 توافر العالقة السببية بين الجريمة والضرر. من

 

 لشخصايجوز له أن يدعي مدنيا دون أن تكون له صفة  أحد لاصل أنه لأوجود ضرر، فا 2.

 المتضرر.

 عدم حصول متابعة قضائية سابقة 3.

 

مال العائلي لة والموضوعية التي يتضمنها ادعاء المدني فإن جرائم اإهيوتطبيقا للشروط الشكل

سرة والزوجة الحامل تجسد بتقديم شكوى لقاضي التحقيق من لأبالنسبة لجريمتي ترك مقر ا

طرف المضرور والمطالبة بالتعويضات وذلك بعد سداده لرسوم الدعوى أما بالنسبة لجريمة 

شروط بهم لادولضرر من إساءة معاملة الوالدين أد من خالل حصول الالأولهمال المعنوي لإا

د تم التعرض للضرر أو الخطر الذي يؤدي بدوره إلى الضرر الحتمي لاولأبصفة واضحة وأن ا

ذويأخ  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .51، ص 2006، دون دار نشر، الجزائر 2على جروة، الموسوعة في اإلجراءات الجزائية، التحقيق القضائي، الجزء 2
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 73 – 75 – 76 ل نص الموادلالادعاء المدني من خات الشكلية والموضوعية س إجراءانف

 1من ق. إ. ج.

 متناع عن دفع النفقة فيكون:لاا لجريمة ادعاء المدني تبعلاا أما

كيفما  أن كل عمل – من القانون المدني 124 إذا كان البديهي القول حسب نص المادة

 ن هذهعفي حدوثه بالتعويض زم من كان سببا نسان ويسبب ضررا للغير يللاكان يقوم به ا

 الضرر.

دعاء لاا أن الحق في – ق. إ. ج 2 وإذا كان من البديهي أيضا القول، وحسب نص المادة

من  لكل مدنيا للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة هو حق

جة ن أي ضرر يلحق الزوي أأصابه شخصيا ضرر مباشر متسبب في الجريمة، فإن ذلك يعن

ق حيامنهم أيمنح  عليه بالنفقةجداد، جراء امتناع المتهم المحكوم لأباء أو الآأو اد لاولأأو ا

ه لذي سببرر ادعاء المدني أمام نفس الجهة القضائية الجزائية للمطالبة بالتعويض عن الضلاا

 لهم بامتناعه عن دفع النفقة لمدة أكثر من شهرين متتاليين.

 

 دعاءلااإليه هنا ونحن بصدد الحديث عن نتباه لامر الذي ينبغي أن نلفت الألكن او

زوجة أو ح المتناع عن دفع النفقة للمحكوم بها لصاللاا لدعوى الفصل في جريمة االمدني تبع

تعين يجداد هو أنه لألصالح أحد أو بعض الوالدين أو اد أو لاولألصالح أحد أو بعض ا

لضرر ن اععويض عاء المدني أمام المحكمة الجزائية من أجل الطلب التدلامكانية قبول االإ

ا ب اتباعهلواججراءات الإلنفقة أن نلزم المدعي بمراعاة امتناع عن دفع الاا الناتج عن جريمة

لقة بطرق جراءات الجزائية المتعلإوما بعدها من قانون ا 240والمنصوص عليها في المواد 

 دعاءلايحصل ا 240 المادة « وبأوضاع الطلب التي تنص تأسيس المضرور كمدعي مدني

دى أمانة الضبط لمن هذا القانون وإما بتقرير  72 المدني إما أمام قاضي التحقيق طبقاً للمادة

سيما ما لاو »تقبل الجلسة وإما أثناء الجلسة بتقرير يثبته أمين الضبط أو بإبدائه في مذكرا

سة فيتعين دعاء المدني بالجللاإذا حصل التقرير با«نمن نفس القانو 424 نصت عليه المادة

ن أنه إذا م»كان غير مقبول لاالموضوع وإ ابدائه قبل أن تبدي النيابة العامة طلباتها في

لبة لمطاحصل تأسيس المضرور كمدعي مدني بالجلسة فإنه يتعين عليه أن يعلن عن تأسيسه ل

لك عد ذفإن الطلب ب لاا في الموضوع وإالعامة مرافعاتهبالتعويض قبل أن تبدي النيابة 

 سيكون غير مقبول، وفي هذه الحال يجوز للمحكمة الناظرة
 

 
 
 
 
 
 
 

نائية، مفيدة قراني، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع قانون العقوبات والعلوم الج 1 2
 33، .32، ص 2009،2008ينة جامعة االخوة منتوري، قسنط
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 ة القضاءن جهمتناع عن دفع النفقة المحكوم بها سابقاً ملافي الدعوى الجزائية المتعلقة با

 تهم.أن تحكم بعدم قبول دعواه، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الم 1المدني

زم ، وملحوال فإن المدعي المدني ملزم بإثبات وجود الضرر الذي يزعمهلأوفي جميع ا

ن اع عكذلك بإثبات وجود الضرر الذي يطلب التعويض عنه ناتج مباشرة عن جريمة االمتن

تحكم سكمة دفع النفقة المحكوم بها على المتهم الممتنع وإذا عجز عن اثبات ذلك فإن المح

 عدم توفرق بمر يتعللاإذا كان ا لاا بعدم قبولها، إم ابدتحك لابرفض دعواه لعدم التأسيس و

 2.شروط رفع الدعوى أو بعدم احترام إجراءات وطرق رفعها

 حاكم الجزائية:الفرع الثاني: التدخل في الدعوى أمام الم

امة ة العالمجني عليه المضرور يمكنه التدخل في المتابعة التي حركت من طرف النياب

ية آخر بتأسيسه كطرف مدني في أي وقت آخر من التحقيق إلى غاأو من طرف مدع مدني 

م ذلك بواسطة ق. إ. ج ويت 74 اقفاله بواسطة أمر قاضي التحقيق أو قرار غرفة االتهام المادة

 تصريح كتابي أو شفوي أمام قاضي التحقيق بشكوى مقترنة بطلب التعويض.

 

ن ال تطبيق في مرحلة التحقيق غير أن المالحظ هنا هو أن قاعدة التقاضي على درجتي

فالشخص الذي لم يتأسس كطرف مدني أمام قاضي التحقيق يمكنه ذلك أمام غرفة االتهام 

ولكن التدخل وحده هو المقبول أمام غرفة االتهام، بينما الشكوى المحتوية على وقائع جديدة 

البد أن يكون الضرر ال يمكن قبولها إال امام قاضي التحقيق وحتى يكون هذا التدخل مقبوال، 

المطالب بالتعويض عالقة مباشرة مع الفعل المتابع في القضية ويشترط التدخل المجني عليه 

وكيل الجمهورية أو مدع أمام قاضي التحقيق وجود الدعوى العمومية التي حركت من قبل 

عدم  وبالنتيجة فإنه يمكنه أن يكون طرفاً منظما وهذا يعطيه ضمانات تتمثل فيمدني آخر،

يمكن مساءلته في هذه الحالة اذا ما تم تبرئة  لادفع مصاريف إفتتاح الدعوى كما  إجباره على

 242 – ونصت عليه المواد من3.المتهم، باعتبار أنه ليس هو من حرك الدعوى العمومية

 من ق. إ. ج 239

 

 

   .195، 194لسابق، صعبد العزيز سعد، الجرائم االعتداء على األموال العامة والخاصة، المرجع ا1

  .196المرجع نفسه، ص2

413ص 1997 عبد المنعم سليمان، أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، د، ط، د. د. ن، مصر3
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ون بأنه لثة من هذا القانيجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثا «على 239 حيث نصت المادة
يمكن ها وقد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يطلب بالحق المدني في الجلسة نفس

 ن يطالب بتعويض الضرر المسبب له.للمدعي المدني أ

 » .وتطبق في هذا الشأن أحكام هذا الفصل«

 

 72 لمادةطبقاً لدعاء المدني إما أمام قاضي التحقيق لايحصل ا« على 240 نصت المادة

أمين  ر يثبتهتقريبمن هذا القانون وإما بتقرير لدى أمانة الضبط قبل الجلسة وإما اثماء الجلسة 

 »الضبط أو ابدائه في مذكرات

 

رير دعاء المدني قبل الجلسة فيتعين أن يجدد تقلاإذا حصل ا241  «ونصت المادة

 لجهةايين موطن مختار بدائرة المدعي المدني الجريمة وموضوع المتابعة وأن يتضمن تع

 »القضائية المنظورة أمامها الدعوى مالم يكن المدعي المدني متوطنا بتلك الجهة

 

 ؤه قبل أندعاء المدني بالجلسة فيتعين إبدالاإذا حصل التقرير با424  «ونصت المادة

 »كان غير مقبول تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع وإلا

 

ويض منح لضحية الذي يريد أن يتأسس كطرف مدني بمطالبة بالتع يعني أن القانون

ي فرغب يختيار الجهة القضائية التي لاعما أصابه من ضرر ناتج مباشرة عن الجريمة حق ا

ن ين أأن يتوجه إليها للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بحيث يستطيع أن يختار ب

 القضاء المدني. يتجه إلى القضاء الجزائي وبين أن يتوجه إلى

 

 ولكن نشير إلى حالتين مهمتين هما:

 

لى إضحية حالة ما إذ كانت النيابة العامة قد حركت الدعوى الجزائية قبل التوجه ال

ابة رك النين تحأالمحكمة المدنية وحالة ما إذا كان الضحية قد توجه إلى المحكمة المدنية قبل 

 مة الجنائية.ة وتعرضها على المحكالعامة الدعوى العمومي

فيها  الفصلبإذا أثبت أن الضحية أقام الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة 

تابع ها أن تعلي ولم يثبت أن النيابة العامة قد سارت في الدعوى الجزائية، فإن المحكمة يتعين

مام المحكمة ه أأما اذا اثبت أن الضحية اقام دعوا 1جراءات إلى غاية الفصل فيهالإالسير في ا

لة ذه الحاثل همالمدنية بعد تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة فعلى المحكمة في 

 أن تتوقف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ، ص2010، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر 4جزائية ذات العقوبة الجنحية، طعبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى ال 1
.151 
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مها أما عن سير في إجراءات الدعوى المدنية وتقوم بالفصل في الدعوى المدنية المرفوعة

 المتابعة أمام المحكمة الجزئية. بقصد التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة

 ف المباشر بالحضور أمام المحكمة:الفرع الثالث: التكلي

إن التكليف بالحضور هو الاجراء الذي تتحرك به الدعوى العمومية من طرف المجني 

عليه، حيث يقوم هذا الأخير بتقديم تكليف للمتهم بالمثول أمام محكمة الجنح والمخالفات 

ي تاريخ وساعة محددين بإعلان على يد محضر قضائي سلم إليه في المختصة مباشرة ف

جراءات الجزائية، حيث يجب أن من قانون الإ 439 محل إقامته، أو لشخص طبقاً للمادة

تهام مع اإلشارة إلى النص القانوني الذي قة التكليف بالحضور على موضوع الاتشتمل ور

ضافة إلى ذكر المحكمة جهة أخرى، بالإ لتعويض المطلوب منيعاقب عليها من جهة وعلى ا

 التي رفع إليها النزع ومكان وزمان وتاريخ الجلسة، ويعين فيه صفة المتهم والمسؤول مدنيا
 او صفة الشاهد على كل شخص مذكور. 1

 لنيابةامام أمام المحكمة المختصة، فال يجوز ذلك أ  يجوز إلاإن التكليف بالحضور الا

بناءا على ، ألن سلطة التحقيق ليست ملزمة بتحريك الدعوى الجنائيةالعامة أو قاضي التحقيق  

، لكن حيث يقدمطلب المدعي المدني، فطلبه ال يكون له أكثر من قوة البالغ من الناحية القانونية   

 هاللمحكمة في صورة تكليف صحيح بالحضور تتحرك به الدعوى الجنائية أمام

 حتما. 

لى امل عكانعقاد الجلسة بيوم  الحضور أمام المحكمة قبلحيث يجب أن يكون التكليف ب

 التكليف يحصلقل في المخالفات وبثالثة أيام كاملة في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق والأ

علن مللمتهم مباشرة بالحضور عادة على يد محضر، وتعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص 

 ماعلاان اعلام المتهم بورقة الحضور اامته بالطرق المقررة، حيث إليه او في محل اق

  2ستغناء عنه لتمام صحته.ا لا يجوز الاصحيحا يعد شرطا جوهري

 

نص جراءات الجزائية التي تلإمن قانون ا 01 مكرر الفقرة 337 وحسب نص المادة

 تلااة بالحضور أمام المحكمة في الحعلى يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم مباشر

 التالية:

 األسرة.ترك  -

 
 

 

 
   1     محمود سعيد، حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية، دراسة مقارنة، د. ط، دار الفكر العربي، مصر، 1982، 

 . 523ص  
 525، .524المرجع نفسه، ص  2
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 الطفلعدم تسليم  -

 انتهاك حرمة منزل -

 القذف -

 اصدار شيك بدون رصيد -

 تكليفخرى، ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام باللأت الاوفي الحا

 » .........المباشر بالحضور

م تسلي سرة، عدملأالمباشر بالحضور هي ترك افإن الجرائم التي يجوز فيها التكليف 

ذف، إصدار شيك بدون رصيد فكل شخص تضرر من الطفل، انتهاك حرمة المنزل، الق

 ع أن يتقدم بشكواه أمام المحكمة.احدى هذه الجرائم الخمسة أجاز له المشر

فر ق. ع تعتبر جريمة ويتوا 3300 سرة فإنه بموجب نص المادةلأففي حالة ترك ا

حد الوالدين ك أأن يتر  « .....من هذه المادة كما يلي  1العناصر الثالثة المذكورة في الفقرة

الذي  حد الزوجينلأفإنه يجوز    .....»لمدة تتجاوز الشهرين بغير سبب جدي 1مقر أسرته

ى سرة أن يتقدم بشكواه أمام وكيل الجمهورية لتحريك الدعولأترك اة تضرر من جنح

 خر.لآليف المباشر بالحضور ضد الزوج االعمومية عن طريق التك

تسديد ود لاولألهمال المعنوي لإل الزوجة الحامل وامثلة في اهماأما بقية الجرائم المت

ي فر وذلك لحضوالنفقة فالحضور فيها يكون بترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر ل

نيابة خرى، ينبغي الحصول على ترخيص اللأت الاوفي الحا .« .... رمكر 337 نص المادة

 ي هذه المادة.الخمسة المذكورة ف ا للجرائمفً لاخ » العامة للقيام بالتكليف المباشر للحضور

ي حيث اختلف المشرع الجزائري عن التشريعات المقارنة كونه حصر الجرائم الت

يات لجناايجوز فيها للضحية تكليف المتهم بالحضور في الجنح فقط وبالتالي تخرج عن ذلك 

تها مع طوابي نظرا لخوالمخالفات، ولعل استبعاد الجنايات يعود إلى كون التحقيق فيها وجو

وى وضع المشرع لها ضمانات خاصة، وهذا يبقي للضحية المضرور حق تحريك الدع

اء دعلااته جراء وقوع الجناية عن طريق ضرار التي أصابلأالعمومية والمطالبة بتعويض ا

 مدنيا أمام قاضي التحقيق .

ها شملجرائم التي يحظته أن المشرع الجزائري لم يوسع للضحية من نطاق اللاوما يمكن م

لذكر، فة ااجراء التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة إذ حصرها فقط في الجرائم السال

  والباقي

 

 
  .55، 54مفيدة قراني، الرسالة السابقة، ص1
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ى ء علجرالاوقد كان عليه أن يشمل هذا امة، يتوجب الحصول على ترخيص من النيابة العا

فق وكل الجنح على غرار التشريع الفرنسي الذي يجعل هذا الحق للضحية في كل الجنح 

 1ق. إ. ج. ف. 392أحكام المادة 

 ثبات:لاختصاص القضائي وعبئ الاا المطلب الثالث:

ه، امختصاص القضائي المجال الجرمي الذي يباشر فيه قاضي التحقيق مهلايعتبر ا

لة له لمكمافيحقق كأصل عام في كل جريمة معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات أو القوانين 

نب جاختصاص القضائي للقاضي، من لامن الجرائم التي تخرج عن نطاق اوبالتالي هناك 

 لىبيقها عن تطثبات بصفة عامة أهم المسائل القانونية التي ال تخلو المحاكم ملاآخر يعتبر ا

 تضاربها في السيطرة يوجد في القانون نظرية لايعرض عليها من دعاوى بل كل ما 

مي عل الجرالف فعال الجرمية يجوز اثباتها في المواد الجنائية ألنلأصل ان كل الأوالشمول وا

كانه في إميحدث أمام قضاضي التحقيق أو قاضي الموضوع وليس  لامحل الدعوى الجنائية 

اصيل اية وتفه روثبات المختلفة التي تعيد أماملاا استعاد بوسائل اإذ لاأن يصل إلى الحقيقة إ

قتناع لاأ اثبات وهو مبدلاعتبار أهم مبدا بحكم نظرية الاخذ بعين الاما حدث إضافة على ا

ول لأسمنا المطلب إلى فرعين: الفرع اساس قلأوعلى هذا ا 2الذاتي أو الشخصي للقاضي

 ثاني بعنوان عبئ االثبات.ختصاص القضائي والفرع اللابعنوان ا

 

 ختصاص القضائي:لاول: الأالفرع ا

 

اد في مو « دارية على أن:لإجراءات المدنية والإمن قانون ا 02،39 تنص المادة

لجهة ام اتعويض الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة أو فعل تقصيري..... ترفع أم

 3.»ارضقع في دائرة اختصاصها الفعل الالقضائية التي و

 

 

 
ة زائري، مجلية الجنادية بوراس، تكليف المتهم بالحضور المباشر أمام المحكمة على ضوء أحكام قانون اإلجراءات الجزائ 1

 – طاهر موالي – معةكلية الحقوق والعلوم السياسية جا 2018 ، ديسمبر04 المفكر للدراسات القانونية دار السياسة، العدد

 .152، 216سعيدة، الجزائر، ص

ة للنشر ، دار الثقاف01محمد سعيد نمور، أصول اإلجراءات الجزائية، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، ط2

  .208، ص 2005والتوزيع، األردن

 ، قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري.39، 02المادة 3
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ن جه ضمسرة يدل على ادرالأهمال العائلي، بهدف حماية الإريم المشرع لفعل اإن تج

ت لاالصور والحافعال الضارة وبالتالي يطبق عليه مضمون النص السابق ذكره حسب لأا

 همال العائلي:لإالتي يكون فيها ا

 سرة والتخلي عن الزوجة:لأ: جريمتي ترك مقر اأولا

حلي مقانون العقوبات لم تنص على أي اختصاص  من 330 بالرجوع إلى فقرات المادة

 . « ....بما يلي 1من قانون العقوبات التي تقضي  331من ذلك، ولكن بالرجوع إلى المادة

ختص جراءات الجزائية تلإمن قانون ا 329و 40،37 ل بتطبيق أحكام الموادلاخلاا دون

لمقرر خص او محل إقامة الشأيضا بالحكم في الجنح المذكورة في هذه المادة، محكمة موطن أ

 »له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة

ص ختصالايتحدد ا «قانون اإلجراءات الجزائية التي تنص على ما يلي 37 المادة

ي ه فشخاص المشتبلأقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد االمحلي لوكيل الجمهورية بمكان و

لو ى وشخاص حتلأء الاض على أحد هؤتم في دائرته القب مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي

 » حصل هذا القبض لسبب آخر.....

قوع يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان و «من نفس القانون 40 المادة

بض الق رافها أو بمحلشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقتلأالجريمة أو محل إقامة أحد ا

 »حصل لسبب آخرء الشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد لاعلى أحد هؤ

أو محل  تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة «من نفس القانون 329 المادة

 بب آخر.ع لسكان هذا القبض قد وق إقامة أحد المتهمين أو شركاتهم أو محل القبض عليهم ولو

وضاع المنصوص لأوفق ا لاة محل حبس المحكوم عليه مختصة إتكون محكم لاو

 553.و 552 ادتينعليها في الم

»ةغير القابلة للتجزئة أو المرتبط كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح المخالفات

د إقامة ي بلوتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة ف

 .مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة

 
 

 .67، 68جع السابق، صلحسن بن الشيخ أث ملويا، المر 1   

 ، قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 2   المواد37،329-40
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 د:لالأولهمال المعنوي لإثانيا: جريمة ا

يء أي ش لجزائري علىد، لم ينص المشرع الالأولهمال المعنوي لإفيما يتعلق بجريمة ا

ي فالرجوع إلى القواعد العامة قليمي للمحاكم لذا يتعين لإختصاص الابا فيما يخص

ختصاص لاوالتي يتجسد فيها ا 329و 37 جراءات الجزائية وذلك مطبقاً في نص المادتينلإا

 1المحلي في محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض.

 رة قضاءا:عدم تسديد النفقة المقرثالثا: جريمة 

توسع المشرع في تحديد المحكمة المختصة بالنظر في جنحة عدم تسديد النفقة يكون 

اختصاص النظر في هذه الجريمة لمحكمة محل الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل 

جراءات الجزائية كما لإمن قانون ا 329 القبض، طبقاً لقواعد القانون العام المحدد في المادة

الفقرة الثالثة من )النظر فيها محكمة موطن أو محل إقامة المستفيد من النفقة تختص أيضا ب

 2006 قبل تعديلها في 331 من قانون العقوبات وكذلك الفقرة الثالثة من المادة 331 المادة

ختصاص في محكمة موطن أو محل إقامة المستفيد من النفقة وهو امتياز خصبه لاتخصر ا

 حدلأيجوز  لامسك به دون سواه، أي بمعنى آخر قة وحده، وله أن يتالمشرع المستفيد من النف

عدا المستفيد من النفقة، الدفع بعدم االختصاص إذا المدين أمام محكمة موطنه، كما قضي –

 لامحكمة موطن المستفيد من النفقة في فرنسا بان ما جاء به القانون بخصوص اختصاص 

 عند الضرورة. ختصاص العام،لاتحول دون تطبيق قواعد ا

ان كيصلح إذا  لاختصاص لابشأن ا 331 شارة إلى أن ما نصت عليه المادةلإوتجد ا

 2ختصاص العام.لام بالخارج وعندئذ تطبيق قواعد االمستفيد من النفقة يقي

 ختصاص المحلي ضمنلاالمشرع الجزائري قد نظم قواعد اومن جانب آخر نجد أن 

تختص  «زائية وما بعدها والتي تنص على ما يليجراءات الجلإمن قانون ا 328المادة

عليها  في الجنح والمخالفات، وتعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب المحكمة بالنظر

 القانون بالحبس من مدة تزيد

 

 264. المبروك منصوري، األطروحة السابقة، ص -1
16أحسن بوسيقعة، المرجع السابق ص -2
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 ألفي دينار وذلك فيما عدا 2.000 على شهرين إلى خمس سنوات أو بغرامة أكثر من

 ت المنصوص عليها في قوانين خاصة.ستثناءالاا

 وتعد مخالفات تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس شهرين فأقل أو بغرامة

شياء المضبوطة أم لم تكن ومهما بلغت لأة مصادرة لدينار فأقل سواء كانت ثم (ألفي) 2.000

ونص على أن تختص محليا بالفصل في الجنحة محكمة وقوع الجريمة أو  »شياءلأقيمة تلك ا

محكمة مكان إقامة أحد المتهمين أو الشركاء أو محكمة محل القبض عليهمـ فإنه قد خالف هذه 

متناع عن تسديد قيمة لاع جنحة اختصاص عند الفصل في موضولاالقاعدة فيما يتعلق با

عانة أو النفقة المقررة قضاء التي تعرضها الزوجة أو أحد الفروع أو أصول المتهم، حيث لاا

من قانون العقوبات على أن المحكمة المختصة  331 خيرة من المادةلأورد النص في الفقرة ا

و محل إقامة الشخص بالفصل في الجنح المشار اليها في هذه المادة هي محكمة الموطن أ

 1عانة.لإالمقرر له قبض النفقة أو المنتفع با

 ثبات:لاالفرع الثاني: عبئ ا

 لمواداثبات بأنه إقامة الدليل على الجانب مرتكب الجريمة سواء كان في لايعرف ا

لبينة على من ا «الجنائية او في المواد المدنية، فهو يقع على المدعي، طبقا للقاعدة الشهيرة

 يابة العامةففي المواد الجنائية يقع االثبات على الجاني والن»اليمين على من أنكرأدعى و

رف ثبات على الطلامتمثلة في شخص وكيل الجمهورية على مستوى أول درجة، كما يقع ا

 »باحةلاياء اصل في األشلأا « ن القاعدة العامة في القانون الجنائي تنص على أن:لأالمدني، 

وهي »واألصل في الشخص البراءة » « هحتى تثبت جهة قضائية إدانت أن المتهم برئ «أو

 قواعد كلها في صالح المتهم.

ئ فهل بادلمحظ أن القانون الوضعي ينبني إلى حد بعيد من هذه الاقاً مما تقدم نلاانط

 همال العائلي؟لإينطبق هذا على جرائم ا

استثناء صريح على هذه القاعدة وعلى يوجد  لاجابة بنعم، خاصة إذا عملنا أنه بالطبع تكون اإل

 الرغم من ذلك فإن دراسة موضوع الاثبات في قضايا اإلهمال العائلي. 2                                             

 

  .177عبد العزيز سعد، جرائم االعتداء على األموال العامة والخاصة، المرجع السابق، ص 1

  .177، 176السابقة، صعبد الباقي بوزيان، الرسالة  2
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 سرة:لأثبات في جريمة ترك مقر الا: دليل الاأو

 د أنبلايعاقب عليها قانون العقوبات، ف سرة جريمةلألكي تعتبر جريمة ترك مقر ا

ام م الشكوى وقيمن شرط تقدي تتوافر على عناصر قيامها المذكورة على سبيل الحصر،

عن  كثر من شهرين والتخليقة الزوجية ووجود أبناء وتوافر عنصر الترك لمدة ألاالع

 تزامات الزوجية دون سبب جدي.للاا

رمية زالة الصيغة الجلإوإن تخلف عنصر واحد أو أكثر من هذه العناصر فهو كافٍ 

 ا.ريئً جعل المتهم بلزوجية، مما يلتزامات الاسرة والتخلي عن الأعن وقائع ترك مقر ا

ناصر ة العوبمفهوم المخالفة فإن للمحكمة إدانة الزوج المشتكي منه، إذا رأت أن كاف

م عليه تحك فضل لها أن تحكم عليه بعقوبة بسيطة مخففة، أو أنلأالجرمية متوفرة، لكن من ا

ضمان لمل لأن ابعقوبة بدنية مع وقف التنفيذ كلما تبين لها أن ذلك يساعد على بعث نوع م

ذ من ف التنفيلموقسرة، أو كلما تبين لها من الوقائع أن العقاب المخفف أو الأاستمرارية حياة ا

 سرة على أساس المحبة والتعاون.لأأن يساهم في إعادة بناء قواعد اشأنه 

 ك مقربدا أن نشير في هذا الصدد إلى أن أدلة إثبات مرور مدة شهرين على تر لاو

اكية جة الشتزامات العائلية إنما يقع على عاتق الزوالالالتخلي عن الزوجية وادلة أثبات 

لشاكية اجزت ثبات القانونية، بحيث لو علابالتعاون مع وكيل الجمهورية وذلك بكل الوسائل ا

وج عن إثبات مرور أكثر من شهرين على ترك مقر الزوجية أو عجزت عن إثبات كون الز

بسببها  مشتكيتقبل وأن الوقائع ال لاه فإن شكواه سوف ل هذه المدة عن التزاماتلاقد تخلى خ

وج في ى الزتكون أية جريمة،مما ينتفي معه المسؤولية الجزائية ويقع نفس الحكم عل لاسوف 

 1ة.لنفقمتناع عن تسديد الاسرة وهو خالف ذلك في جريمة الأحالة تخلي الزوجة عن مقر ا

ريمة جات إن وسائل اثبا:نفقة المقررة قضاءمتناع عن دفع اللاثانيا: أدلة إثبات جريمة ا

 حد أفرادألح ء لصامتناع عن تسديد النفقة أو المساعدة المقررة قانونا والمحكوم بها قضالاا

ن ا تزيد علكنهقارب مثلها مثل وسائل إثبات الوقائع الجريمة من حيث المبدأ ولأالعائلة أو ا

جمعها هذه الجريمة وهي ما تفضل أن نفي  لايطلب توفرها إ لاذلك بوسائل اثبات خاصة 

 الي:ونناقشها على النحو الت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .177عبد الباقي بوزيان، الرسالة السابقة، ص  1
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 : اثبات وجود حكم قضائي:لاأو

ار متناع عن دفع نفقة مقررة بموجب حكم أو قرلاثبات جريمة الإإن أول وسيلة 

حد أقضائي يتطلب وجود حكم أو قرار قضائي يتضمن الحكم بالنفقة لصالح الزوجية أو 

وة حاز ق دار قد. وتتطلب أن يكون هذا الحكم أو القرولالأصول مثل الوالدين والأالفروع أو ا

 1القضية المقضية وأصبح جاهزا للتنفيذ.

 

 ثانيا: اثبات تبليغ هذا الحكم:

كم أو ا الحمتناع عن تسديد النفقة المقررة قضاءا يجب أن يبلغ هذلالكي تقوم جريمة ا

جراءات الإا مر تبليغا صحيحا وفقلأالقرار الذي قضي بالنفقة قد وقع تبليغه إلى المعني با

 2.عليها في القانون ويثبت أن المحضر القضائي المكلف بالتبليغالتبليغ المنصوص 

 والتنفيذ قد بلغه وعال ومنحه مهلة التنفيذ وحرر بذلك محضر التبليغ.

 

 ستئناف:لاثالثا: اثبات عدم الطعن با

نفقة دفع ال ع عنمتنالاإن من الوثائق التي ينبغي تقديمها أو ابرازها الثبات قيام جريمة ا

تي ءا وجوب تقديم وثيقة مستخرجة من كتابة الضبط بالجهة القضائية الالمقررة قضا

 ستئناف.لاأصدرت الحكم تتضمن بيانا بعدم الطعن في هذا الحكم بالمعارضة أو ا

 

 متناع عن التنفيذ:لارابعا: اثبات ا

ضر متناع عن دفع النفقة يتمثل في تحرير محلاإن من أهم وسائل اثبات جريمة ا

ر لقراه المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ يذكر فيه مضمون الحكم أو امتناع يحررلابا

ضت وأن قد انوتاريخ تبليغه إلى المعني واعطائه مهلة عشرين يوما التنفيذ الرضائي وأنها ق

 المدين امتنع عن التنفيذ.

 

 متناع:لاخامسا: اثبات مرور شهرين عن ا

ت مرور اثبا ديد النفقة المقررة قضاءمتناع عن تسلاومن أهم وسائل اثبات قيام جريمة ا

خ قل يبدأ حسابهما ليس من تاريخ صدور الحكم ولكن من تاريلأشهرين كاملين على ا

ي متناع الذي يكون قد حرره المحضر القضائلامتناع الفعلي الذي يتضمن محضر الاا

 المكلف بالتنفيذ.
 

 

 

 

 
  .183والخاصة، المرجع السابق، صعبد العزيز سعد، جرائم االعتداء على األموال العامة  1

  .184المرجع نفسه، ص 2
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تطلب توافر متناع عن تسديد النفقة تلااثبات قيام جريمة ا 1ولهذا يمكن القول باختصار أن

 الوثائق التالية:

 

 ائز لقوة القضية المقضية.نسخة من الحكم أو القرار القاضي بالنفقة والح 1.

 

لحكم انسخة من محضر تبليغ المعنى واعطائه مهلة عشرين يوما المحددة إذا لم يكن  2.

 النفاذ. معجل

 

 ريخقناع محرر من المحضر القضائي يثبت فيه مرور شهرين أو أكثر من تالامحضر ا 3.

 استحقاق الدفع.

 

ن الطع و القرار بأية طريقة من طرقنسخة من بيان أو اشهاد بعدم الطعن في الحكم أ .4

 2العادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .179عبد الباقي بوزيان، الرسالة السابقة، ص1
  .185عبد العزيز سعد، المرجع السابق ص2
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 :همال العائليلإالمبحث الثاني: العقوبات المقررة لجرائم ا

همال العائلي هو تسلط العقاب على مرتكبيها للردع لإإن غاية المشرع في تجريم أفعال ا       

سري، وعليه فإنه طبقا لمبدأ الشرعية في قانون لأوالحد منها من أجل الحفاظ على الكيان ا

1 تدبير أمن بغير قانون لاعقوبة، ولاجريمة ولا «ولىلأالعقوبات الجزائري في نص المادة ا

وهذا ما سوف  331و 330 فإن المشرع الجزائري قد قرر عقوبات بموجب المادتين »

 صلية والمطلب الثاني العقوبات التكملية:لأول تحت عنوان العقوبات الأنتناوله في المطلب ا

من  331و 330 حدد المشرع الجزائري في نص المادتينصلية:لأول: العقوبات الأالمطلب ا

لتي تقع اات نتهاكلاي مدة الحبس والغرامات المالية التي تنجر عن اقانون العقوبات الجزائر

هذا تم ه. لهمال العائلي بمختلف صورلإسرية الناتجة عن الأسري أو الجرائم الأفي الخير ا

 ة.ول تحت عنوان الحبس والفرع الثاني الغراملأتقسيم المطلب إلى فرعين: الفرع ا

لمشرع من قانون العقوبات الجزائري نجد أن ا 330 حسب نص المادةول: الحبس:لأالفرع ا

 2الجزائري نص صراحة على الحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من:

 يةدبلأه ازاماتأحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة الت 1.

ع تنقط لاي وبب جدبوية أو الوصاية القانونية وذلك بغير سلأوالمادية المترتبة عن السلطة ا

ياة الح سرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئنافلأبالعودة إلى مقر ا لامدة الشهرين إ

 .(سرةلأجريمة ترك مقر ا)العائلية بصفة نهائية 

 جريمةالزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين عن زوجته وذلك لغير سبب جدي ) 2.

 .التخلي عن الزوجة الحامل(

هم و خلقأالدين الذي يعرض صحة أوالده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أحد الو 3.

سوء  لعتياد على السكر أوجسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثال شيئاً لهم لا لخطر

د قكان  شراف الضروري عليهم، وذلك سواءلإيقوم با لاأو بأن يهمل رعايتهم، أو السلوم،

 .(دلاولأجريمة اهمال ا)م أو لم يقضي بإسقاطها بوية عليهلأقضي بإسقاط سلطت ا

 

 ، قانون العقوبات الجزائري. 01المادة 1

 ، قانون العقوبات الجزائري. 330المادة 2
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من قانون العقوبات  331 إضافة إلى ذلك نجد أن المشرع أورد في نص المادة

 سنوات كل من: ) 3)أشهر إلى ثالثة ) 6) لحبس من ستةالجزائري ا

 عالة أسرتهلإتقديم المبالغ المقررة قضاء  عن) 2)الشهري امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز «

دور غم صروعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجته أو أصوله أو فروعه وذلك 

 1.ا(ديد النفقة المقررة قضاء)جريمة عدم تس »حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم

 

 الفرع الثاني: الغرامة:

ه لة يقدرالدو تعتبر الغرامة مبلغا من المال يلزم به المحكوم عليه أن يدفعه إلى خزينة

ص نذلك لل بالحدود التي يعينها القانون لكل جريمة لاخلاالحكم القضائي وذلك مع عدم ا

يدفع  من ق. ع عن المبلغ المالي الذي 331و 330 المشرع الجزائري في محتوى المادتين

 حق به كما يلي:لاللضحية لتعويض الضرر ا

 

وجة سرة، جريمة التخلي عن الزلأدج في جريمتي ترك ا 200.000 إلى 50.000 من  

 د .لالأولهمال المعنوي لإوجريمة ا

 

 2دج في جريمة عدم تسديد النفقة.  300.000إلى  50.000من

 

الة في ح مقررة في حالة التخلي عن الزوجة هي نفسها المقررةونشير إلى العقوبات ال

ن عزوج سرة وعليه يتعين تطبيق التعدد الفعلي للجرائم في حالة التخلي اللأترك مقر ا

 3زوجته ولها ولد أو أكثر.

 

 المطلب الثاني: العقوبات التكملية:

صلية لأات ان العقوبيحكم بها مستقلة ع لاتعتبر العقوبات التكملية هي العقوبات التي 

 من ق. ع والتي تنص على ما يلي: 9 والتي أشارت إليها المادة

 الحجر القانوني. 1.

 قوق الوطنية والمدنية والعائلية.الحرمان من ممارسة الح 2.

 تحديد اإلقامة. 3.

 .قامةلإالمنع من ا 4.

 

 
 ، قانون العقوبات الجزائري. 331المادة 1

 لعقوبات الجزائري.، قانون ا331،  330المادتين 2

 ، ص 2007أحمد لحور ونبيل صقر، موسوعة الفكر القانوني د. ط، دار الصدى للنشر والتوزيع، الجزائر 3

173،172. 
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 موال.لأالمصادرة الجزئية ل 5

 المنع المؤقت من ممارسة مهنة او نشاط. 6.

 ؤسسة.ق الملااغ 7.

 قصاء من الصفقات العمومية.لاا 8.

 الحظر من اصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع. 9.

 مع المنع من استصدار رخصة جديدة.تعليق أو سحب رخصة السياقة أو الغاؤها  10.

 سحب جواز السفر. 11.

 » دانةلإانشر أو تعليق حكم أو قرار ب12.

 

 «من ق. ع على ما يلي 332 فقد نصت المادة همال العائليلإأما بالنسبة لجرائم ا

وة على ذلك على كل من قضى عليه بإحدى الجنح المنصوص عليها في لايجوز الحكم ع»

من هذا القانون من سنة  14 بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 331 أو 330المادتين 

 »1كثرلأس سنوات على اإلى خم قللأعلى ا

 2من ق. ع نجد أن:  14وبالرجوع إلى نص المادة

 

 رن تحظت التي يجددها القانون، ألاة عند قضائها في جنحة، وفي الحايجوز للمحكم«

 01 مكرر 9 على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة

 .تسنوا (5س)تزيد عن خم لاوذلك لمدة 

حكوم الم خراج عنلإسالبة للحرية أو ااء العقوبة الوتسري هذه العقوبات من يوم انقض

 كررم 9 دةهمال العائلي وفقاً للمالإوبات التكملية في ارتكاب جنحة اوعليه فالعق »عليه

 ما يلي: 01 

 

 يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في:

 

 يمة.القة بالجرع لالوظائف والمناصب العمومية التي قصاء من جميع الاالعزل أو ا 1.

 

 نتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام.لاالحرمان من حق ا 2.

ام اهدا أمشن يكون مساعدا محلفاً أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو لأهلية لأعدم ا 3.

 ل.لاستدلاعلى سبيل ا لاإ القضاء

 

 
 ، قانون العقوبات الجزائري. 9المادة1

 ي.، قانون العقوبات الجزائر 14المادة2
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في  سلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمةلأالحرمان من الحق في حمل ا 4

 للتعليم بوصفه أستاذ أو مدرسا أو مراقبا. مؤسسة

 ن يكون وصيا أو قيما.لأهلية لأعدم ا 5.

 1(....حقوق الوالية كلها أو بعضها. سقوط .6

رجوع جب المتناع عن تسديد النفقة فإن من الوالاما يتعلق بتشديد عقوبة جريمة ا أما

فما بعدها  مكرر 54 إلى القواعد العامة التي تحكم عقوبة العود والمنصوص عليها في المواد

 دة فإناته الماهت المشار إليها في لاه إذا توفرت تلك الشروط أو الحاوذلك يعني أن 57المادة 

ريمة، هذه الجلصلية المقررة لأة شديدة أعلى وأشد من العقوبة االقاضي أن يحكم بعقوب بإمكان

 رفع هذهيأن  قصى المقررة قانونا، كما يجوز لهلأله أن يحكم على المتهم بالحد ا بحيث يجوز

سبة إلى مر كذلك بالنلأحيث جاء فيها أن ا 57 العقوبة إلى الضعف وفقاً للشروط المادة

نحة الجبجل لأسنة إذا أثبتت ادانته في نفس ا كوم عليه لجنحة بالحبس مدة تزيد علىالمح

 نفسها أو بجناية معاقب عليها بالحبس.

 

ظروف تكب نفس الجنحة في نفس الرم عليه بالحبس مدة أقل من سنة واومن سبق الحك

عليه  لحكمبق ايجوز أن تقل مدته عن ضعف المدة السا لازمنية فإنه سيعاقب بالحبس الذي ال

 قصى للعقوبة المقررة.لألى أن تتجاوز مع ذلك ضعف الحد ابها. ع

 

قة أو النف متناع عن رفعلان زيد من الناس قد ارتكب جنحة اوخالصة القول هو أنه لو أ

و أنة س حد أفراد أسرته وحكم عليه بعقوبة لمدةلأكم قضائي نهائي إعانة مقررة بموجب ح

ا سقوطه نقضاء هذه العقوبة أولال السنوات الخمس التالية لاخأكثر وارتكب نفس الجنحة 

ون العقوبات من قان 57 بالتقادم فإن العقوبة ستشدد وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة

قة لنفاع عن دفع اأما بشأن التقادم أو سقوط الدعوى بسبق الفصل فيها فإن جريمة امتن

جرئم قارب تعقب من اللأصول أو الفروع أو الأحد الأأو  حد الزوجينلأالمقررة قضاء 

د والمحد اسبجل المنلأل الامتناع عن تسديد النفقة خلاجددة التي يتكرر قيامها بتكرر االمت

 2لها بنص القانون.

 

كم و الحوهذا يعني أنه لو حكمت المحكمة على عثمان بدفع النفقة أو إعانة مالية أ

لى هذا قب عع فإنه يمكن أن يعانه تنفيذ الحكم فامتنأصبح نهائيا وجاهزا للتنفيذ. وطلب م

ولمدة  رة أخرىنع ممتناع وإذا قام بتسديد المبلغ المحكوم به عن المدة السابقة. ثم عاد وامتلاا

 أكثر من شهرين

 
 ، قانون العقوبات الجزائري. 01مكرر  9المادة 1

 .187، 188المرجع السابق، ص عبد العزيز سعد، جرائم االعتداء على األموال العامة والخاصة، 2
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 ر أنعتباة بامتناع عن دفع النفقة المقررة قضاء لمرة ثانيلامكان متابعة بجريمة الإفإن با

إن هو ويها فيقبل من المتهم أن يدفع بانقضائها وسبق الفصل  لاالوقائع الجريمة متجددة. و

وضوع الم عل فإن المحكمة ستجد نفسها ملزمة بأن تحكم في الدفع بعدم قبوله ثم تفصل فيف

 لعودحول التهمة الجديدة المنسوبة إلى المتهم مع مراعاة ظروف التشديد المتعلق با

 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي:  57المادة  1والمنصوص عليها في

 

 ة:لتاليعود، الجرائم التي تشملها احدى الفقرات اتعتبر من نفس النوع لتحديد ال«

 

 انةملأخفاء والنصب وخيانة الاالعمومية أو الخاصة والسرقة وا مواللأاختالس ا

 والرشوة.

 

عمال خيانة االئتمان على بياض وإصدار أو قبول شيكات بدون رصيد والتزوير واست

 المحررات المزورة.

 

از ابتزوال الشركة بطريق الغش ء على ملاستيلاس بالتدليس والافلاموال والأتبيض ا

 2ر.موال. القتل الخطأ والجرح الخطأ وجنحة الهروب والسياقة في حالة السكلأا

 الضرب والجرح العمدي والمشاجرة والتهديد والتعدي والعصيان.

 

على  تحريضالفعل المخل بالحياء بدون عنف والفعل العلني والمخل بالحياء واعتياد ال

 » .وفساد االخالق والمساعدة على الدعارة والتحرش الجنسي الفسق
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وفي الاخیر نستنتج ان عقد الزواج كسائر العقود یرتب اثار على الطررفی  للنر  الاخرت        

كما ان هده الحقوق والواجبرا   . في ان عقد لزواج هو رابطة ابدیة على خ   العقود الاخرى

 . طریق التعاون علرى المرودو والرةمرة تزید م  صلة القرابة وتقوي ع قة الزوج بزوجته ع 

ولن  رغم هذا قد تؤدي بعض الظرو  الى نتائج سلبیة وقد ینون سببها عرد  التاراهم او التانر  

او ضعف الجانب المادي لوبالتالي یظهر ما یسمى بالتخلي ع  الالتزاما  الزوجیرة او الاهمرا  

 . العقوبا م  قانون  331-330العائلي الذي تطرق الیه المشرع م  خ   نصوص المواد 

. فري م  خ   دراستنا لهده المواد واط عنا على التطبیقا  القضرائیة لهرده النصروص المتم لرة 

كیران الاةنا  والقرارا  القضائیة لنجد ان السلطة القضائیة وكرذا المشررع ةرصرا علرى ةمایرة 

 .الاسرو م  ما م  شانه ان یمس بها او یهز استقرارها

بعرض  تعری التري یا الاهمرا  العرائلي المطروةرة امرا  المحراكم عر  الواقرب الرهیرب فتعبر قضرا 

 .  العائ   جراء هده الجریمة

اذ بررت  قضرایا الاهمرا  العرائلي علرى السراةة القانونیرة بعرد ان ضری الفمرول ینتناهرا لسررنوا  

ائیة ملترزمی  طویلة لفاي ك یر م  الحالا  یتنات  ضحایا الاهما  ع  ةقهرم فري المتابعرة القضر

القضیة اما  بعادا  المجتمب الجزائري لوخوفا م  ف  الرابطة الزوجیة بصاة نهائیة بعد طرح 

الاسرو لتبقى مر  المحاكم بمختلف انواعها لوهذا یقودنا الى القو  بان الجرائم الواقعةعلى نظا  

  ضم  الجرائم المنتشرو والشائعة في ساةا  المحاكم والمجالس القضائیة .

فاي راي علم الاجتماع القانوني ان هرده الظراهرو تاشري فري المجتمرب بسربب ابتعراد الافرراد عر  

القرریم الاجتماعیررة النابعررة مرر  ال قافررة الاسرر میة الترري تحررافة علررى تررراب  الاسرررو وتنررریس مبرردا 

 لاهمرا ا الاةترا  المتباد  لوع  مدى تاثیر الاهما  الاسرري علرى ناسریة الاطارا  وبالترالي فران

المراةی العائلي بجمیب اصنافه یتسبب في میی هؤلاء الاطاا  الى ارتناب سلوكیا  سلبیة بحنم 

 .  التي مروا بها م  مشاهد الاهما 

كمررا یرررى بعررض الخبررراء القررانون ان المشرررع الجزائررري لا یرروفر ع جررا قانونیررا شررافیا ویبقررى 

 .   التعویضضحایا الاهما  یتخبطون في اروقة المحاكم لنیی قدر قلیی م
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وم  خ   بح نا هذا خرجنا ببعض الاقتراةا  التي نامی ان تساهم في التقلیی م  ضاهرو 

 .الاهما  العائلي

نلتمس م  المشرع الجزائري النظر في هذا الجانب في كی م  قانون الاسرو وقانون  /1  

برررة لتطرررور المجتمرررب العقوبررا  وذلررر  بوضرررب النصرروص اك رررر وضررروةا وصررررامة تنررون مواك

 والمشاكی التي یعاني منها الافراد.

المتعلقررة بجریمررة ترررا مقررر الاسرررو وذلرر  بتعرردیی عبررارو اةررد  330/1ضررب  المررادو  / 2

الوالدی  الذي یترا مقر الاسرو بحد  مصطلح "مقر"ةیي لا یرتب  الهجر بالمنران فقر  لدون 

 اخی مقر الاسرو لن  لا یقومان بواجبهمایتضم  الهجر المعنوي الذي ینون فیه الاب والا  د ان

 لرعایة الاولاد. 

التقلیص م  مدو الشهری  لرفب الدعوى لانها مدو طویلة فم  الاولى تقلیص هده المدو تماشریا 3/

مررب مصررلحة الاسرررو لاضررافة الررى طررو  الاجررراءا  القضررائیة ةیرري انهررا لا تصررب فرري مصررلحة 

     الاضرعفیتره كری التشرریعا  باعتبراره الحلقرة الطای الذي یعتبر اسمى هد  تسعى اللى ةما

 ةفي الرابطة الاسری

لره التردلیس قرار المشرع لعقوبة الحبس م   في ةا  عد  تسدید الناقرة المقرررو مر  طرر  ا /4

تسردید  تاثیر ایجابي على الابناء لفالقانون لم ینص على مصیرهم في ةا  عرد  قردرو الاب علرى

   ةری  ؤدي الى ایجاد ةی یتعلق بالناقة لذا نقترح على المشرع ایجرادالناقة وعقابه بالحبس لا ی

 .او عقوبة بدیلة لان ةبس الاب لا یصب في مصلحة الابناء

مر   القیا  بحم   تحسیسیة وتوعویة او دورا  تدریبیة لاائدو الشباب المقبری علرى الرزواج / 5

مسؤولیا    ما ینتج ع  الزواج م  قبی المختصی  لتحسیسهم بقیمة الاسرو ومنانتها الهامة وع

 وواجبا  مادیة ومعنویة اتجاه بعضهما واتجاه ابنائهم مستقب . 
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 قائمة المصادر والمراجع
 
 

 

 المصادر:1:
 

 القران النری .
 

 المراجب:2:
 

 أولا:النتب:
 
ل دار هومة ل الطبعة السابعة عشر ل الجتء الأول الوجیت في القانون الجنائي الخاص لیعةأحسن بوسق1- 

 2014.لالجتائر

 لالطبعة ال انیة عشر ل الجتء الأول الوجیت في القانون الجنائي الخاصل -2

 
 2012.لالجتائرل دار هومة 

 
 . الجتائرل والنشر والتوتیب دار الهدى للطباعةل القانوني للأسرو  الدلی لصقر  ونبیل احمد لعور 3-

2007 

 2006.لدارهومةالجتائر لالرابعة الطیعةلالجتائي القانون في مذنرا  لمعویة بن  وارث -4

 
ل دیوان المطبوعا  الجامعیةل 2جلالقانون الجنائي الخاص في التشریب الجتائريلدردوس مني 5-

 2005.لالجتائر
 

ل دار هومة ل الطبعة الخامسةل العامة والخاصة  واجرائ  الاعتداء على الأم لعبد العتیت سعد 6-

 2009.لالجتائر
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 الدیوان الوطنيلالطبعة ال انیةل الجرائ  الواقعة على نضا  الأسرول7-
 

 2014.لالجتائرلالتربویة  للأشفا

 دار هومةل الطبعة ال ال ةل التواج والط ق في قانون الأسرو ل8-
 

 1996.لالجتائر 
 

 الطبعةل إجراءا  ممارسة الدعوى الجتائیة ذا  العقوبة الجنحیةل9-
 

 2010.لالجتائرلدار هومة ل الرابعة
 

 دارل الطبعة ال ال ةل شرح قانون الإجراءا  الجتائیة الجتائري لعبد االله أوهابیة- 10
 

 2012.لالجتائرل هومة
 

دار ل التشریب الجتائري والمقارن الإجراءا  الجتائیة فيلعبد الرحمان خلاي 11-

 2015.لبلقیس الجتائر 
 

دار ل مذنرا  في قانون الإجراءا  الجتائیة الجتائري الطبعة ال انیة لمحمد حتیط 12-

 2011.لالجتائرل هومة 
 

 دار  الهدىل  جریمة  من  جرائ   الأشخاص  50  الوسیط  في  شرحلصقر   نبی13-
 

 2009.للجتائرا
 

 دار بلقیسل الطبعة ال ال ةل قانون الأسرو الجتائريل بوفرورو  نمال نسرین شریقي14-
 

 2003.لالجتائر
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  انیا:مذنرا 
 

 مذنرا  الدنتوراه1-
 
 

  أطروحة لنیل دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون-الجرائ  الأسریة لعبد الحلی  بن مشري 1-

 2008.لبسنرول جامعة محمد خیضرل نلیة الحقوق ل و  في القانون الجنائيشهادو الدنتوراه عل

 
 -دراسة تحلیلیة مقارنة-الجرائ  الماسة بالأسرو في القوانین المفاربیة لمنصوري المبروا 2-

ل جامعة أبو بنر بلقا یدل نلیة الحقوق ل شهادو الدنتوراه في القانون الخاص  رسالة لنی

 2011.لتلمسان

 
   الماجستیر و الماسترمذنرا 2-

 
 
 مذنرا  الماجستیر -أ
 
 

  مذنرو لنیل)الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في التشریب الجتائريلبوتیان عبد الباقي 1-

ل جامعة أبو بنر بلقا یدلنلیة الحقوق ل شهادو الماجستیر في العلو  الجنائیة وعل  الإجرا (

 2010.لتلمسان

 
  رسالة مقدمة لنیل)لعائلي وع قته بالسلوا الإجرامي للأحداثا  الإهمالعما مرو مبارنة 2-

 2011.لباتنةل جامعة الحاج لخضرل نلیة الحقوقل شهادو الماجستیر في العلو  القانونیة(
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 مذنرا  الماستر -ب
 
 

نلیة ل ستر في الحقوق(شهادو الما  مذنرو منملة لنیل العائلي  جرائ  الإهمال روا حنة فؤاد 1-

 2014.لبسنرول جامعة محمد خیضرل الحقوق

 
مذنرو منملة من مقتضیا  ل العائلي في التشریب الجتائري  الإهمال سعودي نور الإیمان 2-

 2015 لبسنرولجامعة محمد خیضرل نلیة الحقوقل شهادو الماستر في الحقوق  نی

 
شهادو ماستر   ون الجتائري مذنرو تخرج لنیالعائلي في القان  جرائ  الإهما لبعراوي نادیة 3-

 2010.ل لقالمةل 1945 ماي 08 جامعةل نلیة الحقوق

 
  ال ا :نصوص القانونیة:

 
 الدستور: -1

 
 المؤرخ في 96- 438 لالمنشور بموجب المرسو  الرئاسي رق ل1996نوفمبر 28 دستور -

  المعدل 1996 دیسمبر 08 الصادرو فيل العدد 76الجریدو الرسمیةل1996دیسمبر 07

 الصادرو فيل 25 جریدو الرسمیةل 2002  افری10 المؤرخ في 03/02 والمتم  بالقانون رق 

 نوفمبر 15 المؤرخ في 08 /19لبموجب القانون رق   المعدل 2002  أفری 14
 

 2008.نوفمبر 16 الصادرو فيل 63الجریدو الرسمیةل 2008
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 الأوامر:2-
 

یتضمن قانون الإجراءا  الجتائیة ل 1966 جوان 08 المؤرخ في 155/66 أمر رق  1-

 فیاري 23 فیاري المؤرخ في 11 ومتت  بموجب الأمر رق   معدل 48 الجریدو الرسمیة العدد

.2011 
 

یتعلق بحمایة الطاولة والمراهقة ل 1972 فیاري 10 المؤرخ في 72-03أمر رق  2-

  معدل 2013یونیو 16 الصادرول 31الجریدو الرسمیة العددل طر المعنويالمعرضین للخ

 2006.دیسمبر 20 المؤرخ في 23/06 ومتم  بالقانون رق 

 
یتضمن قانون العقوبا  الجتائري ل 1966یونیو سنة 08 المؤرخ في 66- 156 أمر رق  3-

 والمتم  بالقانون رق   معدل 1966 جوان 10الصادر بتاریخل 49الجریدو الرسمیة العدد

 2014 فبرایر 4 المؤرخ في 01/14 بالقانون  والمعد 2009.فبرایر 25 المؤرخ في 01/09

 2014.فیاري 12 المؤرخة فيل 7 الجریدو الرسمیة العدد
 

 یتضمن قانون المدني الجریدو الرسمیة العددل 1975سبتمبر 29 المؤرخ في 75-58 أمر 4-

 ماي 13 المؤرخ في 07-05 والمتم  بالقانون رق   المعدل 1975مبرسبت 30 المؤرخ فيل 78

 31. جریدو رسمیةل 2007
 

 القوانین2-
 

 المتضمن قانون الأسرو الجتائريل 1984 یونیو سنة 09 المؤرخ في 11/84 قانون رق  1–
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الجریدو الرسمیة ل 2005برایر سنةف 27المؤرخ في: 05-02والمتم  بالأمر رق :  المعد

 2005.فبرایر 27 الصادر بتاریخل 15العدد
 

یتضمن قانون الإجراءا  المدنیة ل 2008فبرایر 25 المؤرخ في 09/08 قانون رق  2-

 2008.سنة  افری23 الصادر بتاریخ 21الجریدو الرسمیة العددلوالإداریة
 

 رابعا:القرارا  القضائیة:
 
ل المجلة القضائیةل 23022 مل  رق ل 1982 نوفمبر 09 المؤرخ فيلقرار المحنمة العلیا 1-

 1983.العدد ال اني سنة
 
المجلة القضائیة العدد ل 59472 مل  رق ل 1982جوان 1 المؤرخ فيل قرار المحنمة العلیا 2-

 1992.ال الث سنة
 
  العدد الأول المجلة القضائیةل 1989 مارس 31 المؤرخ فيل قرار المحنمة العلیا 3-

 1992.سنة
 
ل المجلة القضائیةل 59472 مل  رق ل 1990 جاناي 23 المؤرخ فيل قرار المحنمة العلیا 4-

 1992.العدد ال الث سنة
 
 غیر منشور.ل 132869 مل  رق ل  1996 جویلیة 14 المؤرخ فيل قرار المحنمة العلیا  5-
 
ل المجلة القضائیةل 229680 مل  رق ل 2000 جوان 18 المؤرخ فيل قرار المحنمة العلیا  6-

 2001.سنة ل العدد الأو
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 خامسا: القوامیس
 

 الطبعةلدار العل  للم یین  ل المجلد الأول لفوي عصريل معج  الرائد لمسعود جبران
 

 1978 . لبیرو ل ال ال ة
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 03الشنر والعرفان:............................................................................................

 05...........الإهداء :...........................................................................................

 06الخطة:........................................................................................................

 07خطة المختصرا :.........................................................................................

 12..... ................................................................................................. مقدمة

 
 14..... ................................ ..العائلي  لجریمة الإهما الموضوعي لجانبا : والأ  الاص

 
 16...... .......................................وصوره العائلي  ماهو  جریمة الإهما : المبحث الأو

 
 16.... ....................................... وصوره العائلي  ماهو  جریمة الإهما : المطلب الأو

 
 16. ................................................................... لفة  الإهماتعریف  : الارع الأو

 
 16 ............. . ............................................. اصط حا  الإهماتعریف الارع ال اني: 

 
 17 ........... .. ......................................... العائلي  جریمة الإهماالمطلب ال اني: صور 

 
 17 ................................................................ جریمة ترا مقر الأسرو : الارع الأو

 
 17 ....................................................  الارع ال اني: جریمة التخلي عن التوجة الحام

 
 17. ..................................................... المعنوي للأولاد  الارع ال الث: جریمة الإهما

 
 18. ........................................... الارع الرابب: جریمة عد  تسدید الناقة المقررو قضاءا

 
 18 ...................................................... العائلي  المبحث ال اني: أرنان جریمة الإهما

 
 18. ........................................................................ الرنن الشرعي :المطلب الأو

 
 18 .......................................... الرنن الشرعي لجري   ترا مقر الأسرو : الارع الأو

 
 18 ...............................  التوجة الحام التخلي ع الارع ال اني: الرنن الشرعي لجریمة 

 
 18 ................................. المعنوي للأولاد  الارع ال الث: الرنن الشرعي لجریمة الإهما

 
 19 ......................... المقررو قضاءاالارع الرابب: الرنن الشرعي لجریمة عد  تسدید الناقة 

 
19 ......................................................................... المطلب ال اني: الرنن المادي
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 19 ............................................ الرنن المادي لجریمة ترا مقر الأسرو : الارع الأو
 

 19.. ............................................................... أولا: الابتعاد جسدیا عن مقر الأسرو
 

 20 .......................... . .............................................  انیا: وجود ولد أو عدو أولاد
 

 20 ....... . ........................................................  ال ا: عد  الوفاء بالالتتاما  العائلیة
 

 21. ............................... . .................................... ن شهرینلمدو أن ر مترا رابعا:
 

 22 .........................................  التوجة الحام  الارع ال اني:الرنن المادي لجریمة إهما
 

 22 ............................................................................ المتتوج  أولا: صاة الرج
 

 22 ............................................................................... التوجیة   انیا: ترا مح
 

 23.. .................................................... التوجیة لمدو أن ر من شهرین   ال ا:ترا مح
 

 23 ..................................................................................... التوجة  رابعا:حم
 

 23 ................................... المعنوي للأولاد  الارع ال الث:الرنن المادي لجریمة الإهما
 

 23 ............................................................................... صاة الأ  أو الأب أولا:
 

 24 ................. . ............ من قانون العقوبا  3/330 المبینة بالمادو الاهما    انیا:الأعما
 

 24...................................................... المترتبة عن هذه الأعما جسیمة ال ا:النتائج ال
 

 24...........................الارع الرابب :الرنن المادي لجریمة عد  تسدید الناقة المقررو قضاءا
 

 25...... ........................................... ...........أولا: صدور حن  قضائي یقضي بالناقة
 

 25 ........... ............................................................ طبیعة الناقة المحنو  بها1-
 

25 ............................................................................. المستایدین من الناقة.2-



 الفهرس
 

 26...............................................................................طبیعة الحن 3-
 

 26...................................................................طرق الطع  العادیة انیا:
 

 ...............................................................المطلب ال الث:الرنن المعنوي
 

 .........................................الرنن المعنوي لجریمة ترا الأسرو :الارع الأو
 

 ............................ التوجة الحام  الارع ال اني:الرنن المعنوي لجریمة إهما
 

 ........................المعنوي للأولاد  الارع ال الث:الرنن المعنوي لجریمة الإهما
 

 29............الارع الرابب: الرنن المعنوي لجریمة عد  تسدید الناقة المقررو قضاءا
 

 32...........................هما  العائليلإا ةجرائي لجرائملإا جانبالاصی ال اني: ال
 

 32................هما  العائليلإا ةمریءا  المتابعة القضائیة لجو : إجرالأالمبحث ا
 

 34........................................و : شرط تحری  الدعوى العمومیة.لأالمطلب ا
 

 35.......................مباشرتها. تخضب للحق العا  في لاالجرائم التي  01: عالار

 

 36..................................تخضب للقید في تحرینها. لاالجرائم التي  02: الارع
 

 37.......................................المطلب ال اني: إجراءا  رفب الدعوى العمومیة.
 

 37.................................................................دعاء المدني.لاا 01: الارع
 

 40.................................التدخی في الدعوى أما  المحاكم الجزائیة. 02: الارع
 

 42..................................التنلیف المباشر بالحضور أما  المحنمة. 03: الارع
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 44............................................ثبا .لاتصاص القضائي وعبئ اخلاالمطلب ال الث: ا
 

 44...................................................................القضائي. ختصاصلاا 01: الارع
 

 47.............................................................................ثبا .لإعبئ ا 02: الارع
 

 51.....................................هما  العائلي.لإا ةمیاني: العقوبا  المقررو لجرالمبحث ال 

 
 51..................................................................صلیة.لأو : العقوبا  الأالمطلب ا
 51.....................................................................................الحبس. 01: الارع

 
 52...................................................................................الفرامة. 02: الارع

 
 52.................................................................ملیة.المطلب ال اني: العقوبا  التن

 
 56..................................................................................خاتمة الاصی ال اني.
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